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     الثالثةاللجنة
  الثانية والعشرين موجز للجلسة محضر
  ١٥:٠٠ ، الساعة٢٠١٣أكتوبر /تشرين الأول ٢٢ ،  الثلاثاء في المقر، نيويورك، يومالمعقودة

  
  )بلغاريا(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    تافروف     السيد   :الرئيس

  المحتويات
  

  )تابع(النهوض بالمرأة :  من جدول الأعمال٢٨البند 

  )تابع(النهوض بالمرأة   )أ(

  )تابع(منع الجريمة والعدالة الجنائية :  من جدول الأعمال١٠٨ند الب

  )تابع(تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها :  من جدول الأعمال٦٩البند 

  )تابع(تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان   )أ(

  )تابع(التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهما   )ب(
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  ١٥:١٠عة افتتحت الجلسة السا  
  )تابع(النهوض بالمرأة :  من جدول الأعمال٢٨البند 

  )A/C.3/68/L.23( )تابع(النهوض بالمرأة   )أ(
ــرار   ــشروع الق ــع   :A/C.3/68/L.23م ــى جمي ــضاء عل ــة الق  اتفاقي

  أشكال التمييز ضد المرأة
عرضــت مــشروع القــرار ): النــرويج (الــسيدة شــوين  -١

وقالــت إن بلــدان رومانيــا وكرواتيــا ولكــسمبرغ انــضمت إلى 
  .مقدمي مشروع القرار

قــال إن بلــدان  ): أمــين اللجنــة  (الــسيد غوســتافيك   -٢
ــارينو،     ــان مـ ــا، وسـ ــدة، وبلغاريـ ــا الجديـ ــابوا غينيـ ــا، وبـ أرمينيـ

، وكولومبيــا، ومدغــشقر، ومونــاكو قــد  وصــربيا، وغواتيمــالا
  .انضمت إلى مقدمي مشروع القرار

ــد  ــة  :  مــن جــدول الأعمــال ١٠٨البن ــة والعدال ــع الجريم من
  )A/C.3/68/L.20) (تابع (الجنائية

 معهد الأمم المتحدة الأفريقـي      :A/C.3/68/L.20مشروع القرار   
  لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

عـرض مـشروع القـرار وقـال        ): أوغنـدا  (السيد مانانا   -٣
إن معهد الأمم المتحدة للعدالة الجنائية ومعاملة المجـرمين أُنـشئ     
للحيلولة دون أن تـؤدي الجريمـة والإجـرام إلى تقـويض التنميـة              

 وأضاف أنه تم الإبقاء على معظم الـصياغة الـواردة           .في أفريقيا 
وقد أُدخلـت   . في نسخة مشروع القرار المقدم في العام الماضي       

بعــض التغــييرات الفنيــة بغيــة مراعــاة التطــورات الجديــدة الــتي    
وردت في التقريـــر المقـــدم مـــن الأمـــين العـــام في هـــذا الـــصدد 

)A/68/125.(  
ــد  ــال  ٦٩البن ــن جــدول الأعم ــسان   :  م ــوق الإن ــز حق تعزي
  )A/68/487) (تابع (وحمايتها

) تـــابع (تنفيـــذ الـــصكوك المتعلقـــة بحقـــوق الإنـــسان  )أ(
)A/68/40 (Vol. I) و A/68/40 (Vol.II, Part One) 
  A/68/44و A/68/40 (Vol. II, Part Two) و
  A/68/282 و A/68/281 وA/68/280 و A/68/48و
  ) A/68/334 و A/68/295و

التنفيـــذ الـــشامل لإعـــلان وبرنـــامج عمـــل فيينـــا        )د(
  )A/C.3/68/2 و A/68/36) (تابع (ومتابعتهما

ــدزيا   -٤ ــسيد كـ ــصادية    (الـ ــوق الاقتـ ــة الحقـ ــيس لجنـ رئـ
قـــال إن البروتوكـــول الاختيـــاري   ): والاجتماعيـــة والثقافيـــة 

ــة     ــصادية والاجتماعيـ ــالحقوق الاقتـ ــاص بـ ــد الخـ ــق بالعهـ الملحـ
ــار    ــاذه في أيـ ــدأ نفـ ــذي بـ ــة، الـ ــايو /والثقافيـ ــاح ٢٠١٣مـ ، أتـ

للــضحايا الــذين تتعــرض حقــوقهم الاقتــصادية والاجتماعيــة      
. للانتهاك السعي إلى الانتصاف على الـصعيد الـدولي        والثقافية  

ويوفر الاجتهاد القضائي الذي تم التوصل إليه في ذلك الإطـار           
ــن الأطــراف        ــك م ــير ذل ــراف وغ ــدول الأط ــدا لل ــا مفي توجيه

ــذ العهــد   ــؤثرة في مجــال تنفي ــة   . الم وأوجــد البروتوكــول إمكاني
ــة مــن     ــهاكات جــسيمة أو منهجي ــة وقــوع انت التقــصي في حال

ولة الطرف لأي حق من الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة           الد
  .والثقافية المنصوص عليها في العهد

وأضاف قـائلا إن الجبـل الأسـود هـي الدولـة الطـرف                -٥
. الوحيدة التي صدقت على البروتوكول الاختيـاري حـتى الآن         

ــة إلى      ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــوق الاقت ــة الحق ــع لجن وتتطل
شركاء علـى تـشجيع التـصديق علـى العهـد           العمل مع جميـع ال ـ    

والبروتوكول الاختياري، وتعتـزم الاسـتفادة مـن الاجتـهادات          
ــوطني الــتي أفــادت بوضــوح      القــضائية المحققــة علــى الــصعيد ال
أصحاب الحقوق، وكذلك مـن الخـبرة الـتي اكتـسبتها المحـاكم              
الدولية وهيئات المعاهـدات الـتي تناولـت أيـضا مطالـب تتـصل              

  . قتصادية والاجتماعية والثقافيةبالحقوق الا
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ومــضى قــائلا إن إحــداث التوافــق بــين الوقــت المتــاح    -٦
. للعمــل وعــبء العمــل يمثــل تحــديا رئيــسيا تواجهــه اللجنــة       

ويشكل الأسبوعان الإضافيان اللذان منحتهما الجمعيـة العامـة         
كوقت إضافي للاجتماعات تدبيرا مفيدا على الأجـل القـصير،          

وقـد خفـضت اللجنـة      . وفير حلول أخـرى   ويجري السعي إلى ت   
بمبادرة منها وقت الاجتماع المخصص لكـل دولـة مـن الـدول             
الأطراف للنظر في التقارير الدورية، ومن ثم زاد عدد التقـارير           

وأعـادت اللجنـة   . التي يُنظر فيها سنويا بخمـسة أو سـتة تقـارير        
تشكيل الدور الذي يضطلع به المقررون القطريـون، ووسـعت          

المسؤوليات فيما بـين أعـضاء اللجنـة، وأعـادت هيكلـة            تقسيم  
بيـد أنـه في حـين أن        . الحوار الذي يجري مع وفود الحكومـات      

ــارير      ــأخر النظــر في تق ــادة ت تلــك الخطــوات ســتحول دون زي
الدول الأطراف المتراكمة، فإنها لا تكفي لحـل التـراكم الحـالي            

تـراكم  ويعـني ذلـك ال    .  تقريـرا  ٤٠في التقارير الذي يزيد علـى       
. أن التقارير تصبح بالية، على الأقـل جزئيـا، لـدى النظـر فيهـا              

وسوف تطرح اللجنة على الجمعيـة العامـة، في تقريرهـا المقبـل             
إلى المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي، مقترحــات عــن اتخــاذ      
خطوات إضافية تستهدف خفض التراكم في الأعمال وإنهـاءه         

 في حــدود المــوارد  إن تمديــد فتــرة الــدورة  . في نهايــة المطــاف 
المتاحـــة لـــيس حـــلا مفيـــدا تمامـــا، بـــالنظر إلى ضـــآلة قـــدرات  

  .مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
 ٢٠١٢وأردف قائلا إنه جاء في رسـالة موجهـة عـام              -٧

مــن الــرئيس الــسابق للجنــة أن التــدابير الــتي تــشكل تراجعــا في 
قتـضى  الالتزام خلال الطوارئ الاقتصادية لـن تكـون مقبولـة بم          

العهد إلا إذا كانت تـدابير مؤقتـة وضـرورية ومتناسـبة وخاليـة        
ويتعين أن يكون الهدف من تلـك التـدابير تخفيـف           . من التمييز 

حدة التباينات وكفالة عدم إلحاق ضرر غـير متناسـب بحقـوق             
وينبغــي ألا تتــدخل  . الفئــات والأفــراد المحــرومين والمهمــشين   

 مــضمون الحقــوق  الــسياسات في الحــد الأدنى الأساســي مــن   
  .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وختاما، قال إن اللجنـة تـرى أن تأكيـد القـضاء علـى                -٨
الفقر في الوثيقة الختامية الـصادرة عـن المناسـبة الاسـتثنائية الـتي         

 لمتابعـة الجهـود المبذولـة       ٢٠١٣سـبتمبر   / أيلـول  ٢٥عقدت في   
صرا بـــالغ صـــوب إنجـــاز الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة يمثـــل عنـــ

وأضــاف أن حمايــة الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة  . الأهميــة
والثقافية وإعمالها عنصر مهم من عناصر إنجاز أهـداف التنميـة       

  .المستدامة
ــورا   -٩ ــسيد م ــال (ال ــة   ): البرتغ ــان باســم مجموع أدلى ببي

أصدقاء البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي الخـاص          
لاجتماعيـــة والثقافيـــة الـــتي أعلنـــت    بـــالحقوق الاقتـــصادية وا 

الإكــوادور والــسلفادور انــضمامهما إليهــا، فقــال إن مجموعــة   
الأصــدقاء قــد شُــكِّلت في وقــت ســابق مــن العــام بمناســبة بــدء  

ــاذ البروتوكــــول الاختيــــاري  وأضــــاف أن البروتوكــــول . نفــ
الاختيــاري هــو تجــسيد للالتزامــات الــتي قُــدمت لــدى اعتمــاد  

  .تمر العالمي لحقوق الإنسانالعهد وتأكدت في المؤ
ومضى قائلا إن المفوضة السامية لحقـوق الإنـسان قـد             -١٠

أشــارت، بعــد اعتمــاد البروتوكــول الاختيــاري، إلى أن الأمــم  
المتحــدة قــد عــادت إلى موقفهــا الــسابق إزاء بنيــان القواعــد       
المتوخــاة في الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان، حيــث رفعــت   

ــذين تع  ــضحايا الــ ــوت الــ ــصادية  صــ ــوقهم الاقتــ رضــــت حقــ
والاجتماعية والثقافية للانتهاكات واعتبرتهم أصـحاب حقـوق        

وســـوف يمكِّـــن البروتوكـــول الاختيـــاري    . كـــاملي الأهليـــة 
الضحايا من السعي إلى الانتصاف على الصعيد الـدولي مقابـل        
مـــا تعرضـــت لهـــم حقـــوقهم مـــن انتـــهاكات، وذلـــك بتقـــديم 

الانتـهاكات الجـسيمة    بلاغات أو طلبات منفردة للتقصي عـن        
وســوف تــساعد تلــك البلاغــات علــى الاجتــهاد  . أو المنهجيــة

القـضائي وفهـم الــدول للمـسائل المتــصلة بـالحقوق الاقتــصادية     
  . والاجتماعية والثقافية، وصوغ وسائل الانتصاف الكافية
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. وأعقب ذلك بـالقول إن الحمايـة الدوليـة أمـر فرعـي              -١١
والاجتماعيــة والثقافيــة يــتعين إذ إن حمايــة الحقــوق الاقتــصادية 

ــاري      ــوطني، وإن البروتوكــول الاختي ــصعيد ال ــى ال ــدأ عل أن تب
عنصر تذكير بالحاجـة إلى اعتمـاد وسـائل الانتـصاف القانونيـة             

  .على ذلك الصعيد
وفي الختام قال إن منظمات المجتمع المدني جـديرة بـأن             -١٢

تـــضطلع بـــدور مهـــم في التوعيـــة وفي تحديـــد هويـــة الـــضحايا 
وسـيرتهن كـثيرا    . ساعدتهم على تقـديم البلاغـات والطلبـات       وم

مدى قوة ما يتم التوصل إليه من سـوابق قـضائية بمـدى جـودة           
  . البلاغات المقدمة

قالـت  ): المراقبة عن الاتحـاد الأوروبي     (السيدة تشامبا   -١٣
ــصادية       ــوق الاقتـ ــال الحقـ ــأن إعمـ ــة بـ ــرار اللجنـ ــم إقـ ــه رغـ إنـ

دى توافر بيئة صحية وأن وجـود       والاجتماعية الثقافية مرتهن بم   
اقتصاد أخضر يتعين أن يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بحقـوق الإنـسان              
بغية تحقيق منافع دائمة في مجال تلـك الحقـوق، فـإن الخطـوات              
المتخـــذة صـــوب إقامـــة اقتـــصادات خـــضراء تـــضر في أغلـــب   

ــان بالــــسكان المحلــــيين  ــاك مــــسعى  . الأحيــ ــافت أن هنــ وأضــ
ــدا    ــن التـ ــات عـ ــى معلومـ ــصول علـ ــة  للحـ ــاة الكفيلـ بير المتوخـ

ــة دون وقـــــوع انتـــــهاكات للحقـــــوق الاقتـــــصادية   بالحيلولـــ
والاجتماعية الثقافية نتيجة اتباع استراتيجيات من هـذا القبيـل          

ــق النمــو  ــة     . في تحقي ــا يخــتص بالمعون ــك ففيم ــى ذل وعــلاوة عل
الإنمائيـــة الرسميـــة، الـــتي يـــتعين أن تكـــون اســـتكمالا للجهـــود 

ع مستوى التـأثير الحـادث في مـصادر         الداخلية المبذولة وأن ترف   
التمويل الأخرى، سيكون من المفيد معرفة الكيفيـة الـتي يمكـن            
أن يدعم بها اتباع نهج قائم على حقـوق الإنـسان تحقيـق أكـبر           
تأثير ممكن عن طريق المعونة الإنمائية الرسميـة وتحفيـز دور تلـك         

داد المعونـة، والكيفيـة الـتي يمكـن بهـا إدراج ذلـك النـهج في إع ـ       
ـــد عــام     وختامـــا، قالـــت إن أي . ٢٠١٥خطــة التنميـــة لمــا بع

أفكار عن كيفية تطبيق البروتوكول الاختياري علـى كـل بلـد            
  .على حدة ستكون محل ترحيب

قالـــت إنـــه، ): جنـــوب أفريقيـــا (الـــسيدة هوســـكينغ  -١٤
اتساقا مع أحكام إعلان وبرنـامج عمـل فيينـا، ينبغـي التـشديد            

دولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية       بالمثل على أحكام العهـد ال ـ     
والاجتماعية والثقافية والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة        

  .والسياسية
ــة إن مــن المعــروف أن دســتور جنــوب     -١٥ وأضــافت قائل

ــصادية     ــوق الاقتـــ ــدميا إزاء الحقـــ ــا تقـــ ــهج نهجـــ ــا ينـــ أفريقيـــ
ــه العهــد      ــة، يــذهب لأبعــد ممــا ذهــب إلي ــة والثقافي والاجتماعي

ــالحق ــة الخـــاص بـ ــة والثقافيـ ــصادية والاجتماعيـ ــد . وق الاقتـ فقـ
منحت الأحكـام الـصادرة عـن المحكمـة الدسـتورية في جنـوب              
أفريقيــا قــوة دفــع جديــدة وجوهريــة لفكــرة عدالــة الحقــوق        

وتجــري علــى قــدم وســاق . الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة
ــول     ــى البروتوكـ ــذلك علـ ــد وكـ ــى العهـ ــصديق علـ ــة التـ عمليـ

  .هالاختياري الملحق ب
ــة بتقــديم       -١٦ ــام اللجن ــق إزاء قي ــا، قالــت إن ثمــة قل وختام

تقريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيـث إن ولايتـه          
وعلاوة علـى ذلـك،     . الأساسية لا تدخل فيها حقوق الإنسان     

ليس ثمة علاقة مؤسـسية بـين مجلـس حقـوق الإنـسان والمجلـس               
قانونيـة للجنـة    وينبغي تغيير الـصفة ال    . الاقتصادي والاجتماعي 

ــشأة      ــة من ــن لجن ــة م ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي الحقــوق الاقت
ــة     ــرار مــن المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي إلى لجن بموجــب ق
منــشأة بمقتــضى القــانون الــدولي لمعاهــدات حقــوق الإنــسان،    
على أن تُدرج أنـشطتها في صـلب منظومـة معاهـدات حقـوق              

ثم يتــــسنى ومــــن . الإنــــسان الــــصادرة عــــن الأمــــم المتحــــدة 
ــشة ــار مجلـــس     مناقـ ــة في إطـ ــى اللجنـ ــة علـ ــيع المطروحـ المواضـ
  .الإنسان حقوق
ــدزيا   -١٧ ــسيد كـ ــصادية    (الـ ــوق الاقتـ ــة الحقـ ــيس لجنـ رئـ

قـــال إن اللجنـــة قـــدمت بيانـــا عـــام ): والاجتماعيـــة والثقافيـــة
 في إطار مؤتمر الأمم المتحـدة للتنميـة المـستدامة عنوانـه             ٢٠١٢
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تنميـة المـستدامة والقـضاء علـى        الاقتصاد الأخضر في سياق ال    ’’
، يشدد على أهمية التعاون الدولي وعلـى رفـع مـستوى            ‘‘الفقر

ــسبة    ــة إلى ن ــة الرسمي ــة الإنمائي ــومي  ٠,٠٧المعون ــاتج الق  مــن الن
. الإجمالي، واعتماد نهج قائم على حقوق الإنـسان إزاء التنميـة          

وخلال الحوار الذي جرى مع الدول الأعـضاء أثـارت اللجنـة            
يما يتـصل بالإسـهامات في مـستويات التنميـة الدوليـة            مسائل ف 

والمعونة الإنمائية الرسمية، وكـذلك مـسائل عـن اسـتعمال تلـك             
المعونــة بهــدف كفالــة حمايــة الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة  

وأكدت اللجنة أيضا أن الدول الأطـراف يقـع علـى           . والثقافية
تـضر بحـق    كاهلها التزام بأن تتجنب حدوث آثار بيئية مـضرة          

ــار      ــيم الآث ــذاء، والحاجــة إلى تقي ســكانها في الحــصول علــى الغ
الناشــئة عــن التكنولوجيــات الخــضراء الحديثــة في مجــال الطاقــة  

وأكـدت  . وفيما يتـصل بإمكانيـة الحـصول علـى الغـذاء والميـاه            
اللجنــة أيــضا الآثــار الــضارة الــتي يتعــرض لهــا الحــق في الغــذاء    

لإفراط في اسـتغلال مـصايد      نتيجة الاستحواذ على الأراضي وا    
وشـــددت علـــى الحاجـــة إلى المحافظـــة علـــى الموائـــل . الأسمـــاك

الطبيعيـــة واســـتعمال المـــوارد الطبيعيـــة بمـــا يـــضمن اســـتدامتها  
باعتبارها من عناصر التمتع بالحق في الصحة، ووجهـت انتبـاه           
ــوع       ــى التنـ ــة علـ ــين المحافظـ ــروابط بـ ــراف إلى الـ ــدول الأطـ الـ

دم في مجال علم الأدوية والطب، الـتي        الأحيائي وإمكانات التق  
وقــد . تمثــل عنــصرا بــالغ الأهميــة في التــرويج للحــق في الــصحة 

ــتفعين     ــة للمن قُــدمت تلــك التعليقــات في إطــار الحقــوق المخول
  .بالتنمية بمقتضى العهد

ومن ثم أضاف قائلا إن المسائل المطروحـة قـد وردت             -١٨
 ومـن المهـم     .بانتظام في الحـوارات الـتي جـرت مـع الحكومـات           

ــة      ــر؛ ومحاول ــد المقــدم للتقري ــز علــى الوضــع الخــاص للبل التركي
ــوانين    ــسياسات والقـ ــيم الـ ــيلة في تقيـ ــل إلى أفـــضل وسـ التوصـ
المطبقة خلال الحوار مع الحكومات؛ وصوغ توصـيات مفيـدة          

  .بناء على ذلك الأساس

 المــشار إليــه يمثــل  ٢٠١٢ومــضى قــائلا إن بيــان عــام    -١٩
. ٢٠١٥خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام     إســهاما مــن اللجنــة في   

واللجنة مقتنعة بأن الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة          
تمثــل معيــارا ممتــازا مــن معــايير رســم الــسياسات وتقيــيم مــدى  

وفي حالـة تـبني النـهج القـائم علـى الحقـوق في وضـع                . تنفيذها
، سيُتاح للعمليـة أفعـل أداة في        ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام      

ــال تلـــك   ال ــة بإعمـ ــائل الكفيلـ تعـــرف علـــى الأهـــداف والوسـ
ويضع النـهج القـائم علـى الحقـوق الإنـسان في محـور              . الحقوق

جهود التنمية ويقيس مدى مـا تحدثـه بـرامج التنميـة مـن تـأثير                
وينبغـي  . بمدى ما يطرأ علـى الظـروف المعيـشية مـن تحـسينات            

ر إيلاء اهتمـام خـاص بالفئـات المحرومـة والمهمـشة، حيـث يـوف              
  .النهج القائم على الحقوق وسيلة تتيح تحديد تلك الفئات

ــر في       -٢٠ وفي الختـــام أشـــار إلى أن اللجنـــة تتأهـــب للنظـ
الدفعـــة الأولى مـــن البلاغـــات المقدمـــة بمقتـــضى البروتوكـــول  
الاختيــاري، بمــا يــشمل تجميــع الممارســات الجيــدة مــن هيئــات 

نظر إلى  وبـال . المعاهدات الأخرى فيما يختص ببلاغـات الأفـراد       
ــادة   ــواردة في الم  مــن العهــد، ســيكون النظــر في   ٢الأحكــام ال

البلاغــات أمــرا صــعبا، بيــد أن اللجنــة تــرى أنهــا مهيــأة لمعالجــة 
  .تلك المسألة

رئـــيس اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق  (الـــسير نيغـــل رودلي  -٢١
قــال إنــه منــذ الــدورة الــسابقة للجمعيــة العامــة،       ): الإنــسان

 ١٠٩وق الإنــسان مــن البــت في    تمكنــت اللجنــة المعنيــة بحق ــ   
ويـتعين علـى الـدول    .  تقريـرا دوريـا    ١٦بلاغات واستعرضـت    

التشارك بنشاط مع اللجنة على مـدار العمليـة، لـيس فحـسب              
بتقديم التقـارير، ولكـن أيـضا بتنفيـذ الملاحظـات الختاميـة الـتي               

ــة  ــديها اللجنـ ــهاكات   . تبـ ــدوث انتـ ــة بحـ ــالات المتعلقـ وفي الحـ
ــول الا  ــضى البروتوكــ ــبيل   بمقتــ ــوفير ســ ــضي تــ ــاري، يفــ ختيــ

الانتصاف وقبـول طلبـات اتخـاذ تـدابير حمايـة مؤقتـة إلى إنقـاذ                
. الأرواح، حيـــث إن التـــصديق دون تنفيـــذ هـــو خـــداع بـــالغ
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وتمثل مشاركة الـدول في إعـداد التعليقـات العامـة أمـرا حيويـا               
  .لدى اللجنة

 دولـة مـضى علـى الأقـل         ٤٠وأضاف قـائلا إن هنـاك         -٢٢
 تقديم تقرير منها، وينبغـي للـدول العـاجزة          خمس سنوات على  

) ولــيس غــير الراغبــة في تنفيــذها(عــن تنفيــذ توصــيات اللجنــة 
والــدول الــتي تواجــه صــعوبات في الوفــاء بالتزاماتهــا أن تــسعى  
ــوق      ــدة لحقـ ــم المتحـ ــية الأمـ ــن مفوضـ ــساعدة مـ ــب المـ إلى طلـ

ويتعين على الدولة الـتي لا تتفـق مـع مـا ذهبـت إليـه                 . الإنسان
ــ ــتنتاجات     اللجن ــع بعــض الاس ــة أو م ــوق معين ــسير حق ة في تف

ــا     ــائع أن توضــح الأســاس في عــدم اتفاقه ــة مــن الوق إن . المحقق
ــهاكات        ــوع الانت ــد وق ــصاف بع ــبل الانت ــوفير س ــدم ت مجــرد ع

  .يقوض مصداقية قبول الدولة الطرف لذلك الإجراء
وأعقــب ذلــك بقولــه إن اللجنــة متــراكم لــديها حاليــا    -٢٣
اللجنة، سعيا إلى خفض فتـرة التـأخر بـين          وبدأت  .  تقريرا ٣٦

تقـــديم التقـــارير والنظـــر فيهـــا الـــتي تبلـــغ عـــامين ونـــصف، في 
. استعراض سـتة تقـارير في كـل دورة بـدلا مـن خمـسة تقـارير                

وسوف يُنظر في غضون أيام قلائـل بجنيـف في أول تقريـر يـرد               
ــن        ــر مـ ــو تقريـ ــارير، وهـ ــديم التقـ ــسير تقـ ــراء تيـ ــضى إجـ بمقتـ

 دولـــة مـــن الـــدول ٢١قَّعـــت حـــتى الآن وقـــد و. أوروغـــواي
ــة      ــة قائمـ ــدت اللجنـ ــراء، واعتمـ ــك الإجـ ــى ذلـ ــراف علـ الأطـ

وتـــشجع اللجنـــة جميـــع الـــدول    .  حـــالات١٠بالمـــسائل في 
وقـد  . الأطراف على اعتماد الإجـراء إذا كانـت مؤهلـة لـذلك           

اعتُمــدت قائمــة المــسائل في مجلــسين متــوازيين، وزيــدت فتــرة   
ــة؛ وعُ   ــارير الدوري ــديم التق ــة    تق ــب اللجن ــسات مكت ــدت جل ق
  .خارج إطار فترة الاجتماع

واســتطرد قــائلا إن التــراكم في البلاغــات المقدمــة مــن   -٢٤
. الأفــراد زاد بــسبب نقــصان المــوارد البــشرية في الأمانــة العامــة

وبلغ متوسط طـول الفتـرة مـن وقـت تلقـي الحالـة حـتى النظـر                  
لــة فيهــا ثلاثــة أعــوام ونــصف، وهــو آخــذ في التزايــد، والحا      

إذ إنه بمقتضى العهد ينبغي اختتام العمليـات القـضائية          . خطيرة
ويـشكل عجـز    . في غضون فترة معقولـة علـى الـصعيد الـوطني          

وفي ضـــوء تلـــك   . اللجنـــة عـــن القيـــام بالمثـــل إحراجـــا لهـــا      
 ٢٠١٤فبرايـر   /التحديات، لا ينبغي التـأخر إلى مـا بعـد شـباط           

ميـة الدوليـة التابعـة      في اتخاذ القرار المهم المتعلـق بالعمليـة الحكو        
ــة أداء منظومــة     ــز فعالي ــدعيم وتعزي ــة بت ــة والمعني ــة العام للجمعي

  .هيئات معاهدات حقوق الإنسان
وختاما، قال إن جميـع الوفـورات المحققـة يـتعين إعـادة               -٢٥

استثمارها في منظومة هيئات المعاهـدات، وينبغـي تزويـد تلـك            
ن الميزانيــة العاديــة الهيئــات بــالموارد الماديــة والبــشرية الملائمــة مــ

كي يتسنى لها الاضـطلاع بالمـسؤوليات الموكلـة إليهـا بمقتـضى         
  .المعاهدات

قـال إنـه يبـدو أن صـيغة         ): ليختنشتين (السيد سباربر   -٢٦
ــادة   مـــن العهـــد تـــشمل الحـــق في خـــصوصية أشـــكال   ١٧المـ

وتساءل عـن الكيفيـة الـتي تتـوخى بهـا           . المراسلات الإلكترونية 
ــد  ــة الاضــطلاع ب ــة عــن الحــق في   اللجن ــشة الحالي ورها في المناق

  .الخصوصية في ظل العصر الرقمي
ــة عـــن الاتحـــاد الأوروبي  (الـــسيدة تـــشامبا    -٢٧ ): المراقبـ

تساءلت عن ما إذا كانت هنـاك مقترحـات إضـافية وردت في       
تقريــر مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان عــن تعزيــز        

وأضـافت أن   ). A/66/860(هيئات معاهدات حقـوق الإنـسان       
ــة مؤســسات       ــدى أهمي ــات إضــافية عــن دور وم ــديم معلوم تق
ــه      ــة مــن منظــور العمــل الــذي تقــوم ب ــسان الوطني حقــوق الإن

لقـد أجـرت    . اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سيكون محل تقدير      
ا العـام   اللجنة مناقـشة مـع الجهـات المعنيـة تهيئـة لإعـداد تعليقه ـ             

  .٩المقبل على المادة 
ــسيدة ســتيفتر   -٢٨ ــارا  ): المملكــة المتحــدة  (ال ــت أفك طلب

ــام وعــن أفــضل      ــات الانتق ــة التــصدي لعملي إضــافية عــن كيفي
  .ممارسات التشارك مع المجتمع المدني

http://undocs.org/ar/A/66/860�
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قالـت إن دسـتور كينيـا يقـر         ): كينيـا  (السيدة مـوورا    -٢٩
ا فيهـــا بجميــع المعاهــدات الدوليــة الـــتي أصــبحت كينيــا طرف ــ     

بوصفها مـصدرا مـن مـصادر القـانون الـوطني، ويعتـبر حقـوق               
الإنسان حقا أصيلا من حقوق كـل فـرد، ولـيس حقـا ممنوحـا             

وتـرأس النـساء سـت مـن الـوزارات في كينيـا الـتي               . من الدولة 
ــددها   ــغ ع ــتورية الــتي    .  وزارة١٨يبل ــع اللجــان الدس وفي جمي

عكــس ترأســها إنــاث هنــاك نائــب لكــل لجنــة مــن الــذكور وال  
وتعمل الحكومة مـع عـدد مـن الـشركاء علـى تنفيـذ              . بالعكس

. القــوانين الوطنيــة الــتي تحظــر تــشويه أعــضاء الأنثــى التناســلية  
والعمـــل جـــار مـــع الرجـــال والأولاد عمومـــا، وكـــذلك مـــع  
أصحاب الرأي، على إيجاد بدائل لطقوس الانتقال من مرحلـة          

م وكــل فــرد مخــول لــه الحــق في أن يقــد     . عمريــة إلى أخــرى 
التماسا ضد انتهاكات حقوق الإنسان، والإجـراءات المطلوبـة         

. قليلــة ولا تُفــرض رســوم علــى بــدء تحريــك تلــك الإجــراءات 
وخــلال الــشهر الماضــي، تحــرك رئــيس الدولــة صــوب إغــلاق   

  . جميع مخيمات المشردين داخليا
وختامــا، قالــت إن ثمــة معلومــات مطلوبــة عــن كيفيــة    -٣٠

لتزامـات المفروضـة بمقتـضى القـانون        التوفيق بين التضاد بين الا    
إذ يــنص العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية  . الــدولي

والاجتماعية والثقافيـة علـى حـق المـشاركة في الحيـاة الثقافيـة،              
في حــين أن فحــوى العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة       

ــة    ــاة الثقافي ــسياسية يعــني حظــر ممارســة الحي وقــد أوصــت  . وال
جنة المعنية بحقوق الإنسان بحظـر تعـدد الزوجـات في           تحديدا الل 
بيـــد أن الدســـتور في كينيـــا يقـــر بتعـــدد الزوجـــات في . كينيـــا

فمـا هـي الوسـيلة الـتي يتـسنى          . الزواج بمقتضى القـانون العـرفي     
بهــا إحــداث التوافــق بــين الالتزامــات المفروضــة بموجــب تلــك   

  المصادر كافة؟
 عمـــا إذا تـــساءلت): سويـــسرا (الـــسيدة شـــنيبرغر   -٣١

كانــت اللجنــة لا تــزال تفكــر في العمــل في مجلــسين متــوازيين، 
وما إذا كان لديها خطط لتعيين مسؤول اتصال يتـولى معالجـة            

ــن أفـــضل     ــتعلم مـ ــام أو الـ ــات الترهيـــب والانتقـ ــسألة عمليـ مـ
الممارســات الــتي حققتــها في هــذا الــصدد اللجنــة الفرعيــة لمنــع  

ــة أو ا   ــة القاســية أو  التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل لعقوب
ولقــد حُثــت اللجنــة علــى أن تنــاقش     . اللاإنــسانية أو المهينــة 

مسألة حماية الحـق في الخـصوصية وأن تـدرس تحـديث تعليقهـا              
  . من العهد١٧العام على المادة 

قـــال إن بلـــده يـــشيد ): أنغـــولا (الـــسيد فـــون هـــاف  -٣٢
بالعمل الذي تقوم به اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان بخـصوص             

ــا التوجيهيــة بــشأن اســتقلالية وحيــاد   إقــ رار مبــادئ أديــس أباب
وترغـب أنغـولا في     . أعضاء هيئات معاهدات حقـوق الإنـسان      

دراسة قرار اللجنـة بطلـب موافقـة الجمعيـة العامـة علـى تمديـد                
وقــت الاجتماعــات لمــدة أســبوع ســنويا خــلال فتــرة الــسنتين   

غـات  المقبلة كإجراء مؤقت يـستهدف معالجـة التـراكم في البلا          
  .المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري

واختتم بيانـه قـائلا إن أنغـولا، بعـد النظـر في تقريرهـا                 -٣٣
الأول المقدم إلى اللجنة، تعمل على متابعـة التوصـيات المقدمـة            
بخــصوص اســتعراض ولايــة مكتــب أمــين المظــالم وفقــا لمبــادئ   
بــاريس؛ واعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة ترمــي إلى منــع العنــف       

لأسري؛ واعتمـاد تـدابير ملموسـة تـستهدف الإسـراع بـوتيرة             ا
  .تسجيل المواليد مجانا لصالح الجميع

رئـــيس اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق  (الـــسير نيغـــل رودلي  -٣٤
قال إن مسألة الحق في الخصوصية عولجت إلى حـد          ): الإنسان

 المتعلق بحرية الرأي والتعـبير، رغـم        ٣٤ما في التعليق العام رقم      
ولــدى . تكــن نقطــة التركيــز الرئيــسية في ذلــك التعليــقأنهــا لم 

البت في موضوع التعليـق العـام المقبـل، تنظـر اللجنـة في مـدى                
عدم مواكبة التعليقات العامـة الـسابقة للفتـرة الحاليـة، ونوعيـة             

 ٦ويجـري حاليـا مناقـشة المـادتين         . المسائل التي ظهـرت منذئـذ     
 ولــدى قــرب . قــد عفــا عليهــا الــزمن٦، حيــث إن المــادة ٧ و

، سـيُبت  ٣٥الانتهاء من القـراءة الثانيـة لمـشروع التعليـق العـام          
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ولا يمكــن العمــل في وقــت  . في موضــوع التعليــق العــام المقبــل 
متزامن سوى في تعليق عام واحد، وفي حين أن اللجنـة تـدرك             
أن هنــاك اهتمامــا عظيمــا بتحــديث تعليقهــا العــام علــى المــادة   

 اختيـار موضــوع التعليـق العــام   ، مـا زال مـن المبكــر للغايـة   ١٧
والوسيلة الأخرى الوحيدة الـتي قـد تعكـف بهـا اللجنـة             . المقبل

علـــى دراســـة المـــسألة هـــي مـــن خـــلال استعراضـــها للتقـــارير  
إذ سـيجري في المـستقبل القريـب        . الدورية المقدمة مـن الـدول     

  .استعراض تقارير عدة دول أثيرت فيها المسألة
المفوضـة الـسامية المـشار إليـه        واستطرد قائلا إن تقرير       -٣٥

قد أُدخلت فيـه معلومـات وفرتهـا عمليـة تـشاور وثيقـة، وورد               
وتمثـل أعمـال المتابعـة      . في التقرير الكثير من المقترحات المقدمة     

وقـد  . المشتركة مجالا مـن المجـالات الـتي قـد يجـري اسـتطلاعها             
أثير هذا الاحتمال منذ عدة سنوات خلال الاجتماع الـسنوي          

قده رؤساء هيئات معاهدات حقـوق الإنـسان، ولكنـه        الذي ع 
  .لم يُتابَع بإجراء معين

ومــضى قــائلا إن هيئــات معاهــدات حقــوق الإنــسان     -٣٦
ــق        ــا يتعل ــاك، فيم ــا إذا كــان هن ــد م ــا تحدي ــن خلاله يُحــاوَل م
بالعلاقــة بــين هيئــات المعاهــدات ومؤســسات حقــوق الإنــسان 

ــا، أ    ــا عام ــه تطبيق ــة، نمــوذج يمكــن تطبيق ــا إذا كــان  الوطني و م
وفي بعـض  . الأمر يستدعي اتبـاع نهـج يتـواءم مـع حالـة بعينـها       

الحــالات، زودت مؤســسات حقــوق الإنــسان الوطنيــة اللجنــة 
بالمعلومات، خلال اجتماعات لم تشارك فيها الدولة الطـرف،         

ــديلا  ــرا بــ ــدمت تقريــ ــت  . أو قــ ــرى، كانــ ــالات أخــ وفي حــ
ــد ال    ــة في وفـ ــة ممثلـ ــسان الوطنيـ ــوق الإنـ ــسات حقـ ــدمؤسـ . بلـ

تمنع الدول الأطراف تلك المؤسسات من تقديم معلومـات           ولم
ــة      ــاد قلــيلا أن تتطلــع دول مــستقلة، ولكــن كــان مــن غــير المعت
طــرف إلى أن يتــولى ممثــل عــن مؤســسة وطنيــة مــن مؤســسات 
ــن أحــد أعــضاء        ــى ســؤال موجــه م ــرد عل ــسان ال حقــوق الإن

ــان    ــا حــدث في بعــض الأحي ــة، وهــو م ــاك شــريحة  . اللجن وهن
ن مؤســسات حقــوق الإنــسان الوطنيــة ممثلــة في لجنــة  كــبيرة مــ

التنــسيق الدوليــة لمؤســسات حقــوق الإنــسان الوطنيــة، تتوافــق  
جميعها بقدر ما مع مبادئ باريس التوجيهية، وقدم كثير منـها           

ويُنـــاقَش بـــشكل متـــواتر  . معلومـــات قيّمـــة جـــدا إلى اللجنـــة 
موضوع تلك المؤسسات ومدى استقلاليتها وفعاليتـها ومـدى         

فاية ما تتلقاه من موارد، مع الدول الأطراف التي تعمـل بهـا              ك
تلـــك المؤســـسات، في حـــين أُثـــيرت مـــرارا مـــع دول أطـــراف 

  . أخرى الحاجة إلى إنشاء مؤسسات من هذا القبيل
ــق      -٣٧ ــشأن التعلي ــشارية ب ــدورة الاست ــائلا إن ال وأردف ق

 قد اسـتندت إلى عناصـر مـن مـشروع أولي            ٩العام على المادة    
تعليق، وهي فكـرة نبعـت مـن ممارسـة مماثلـة نفـذتها هيئـة                من ال 

  .أخرى من هيئات المعاهدات
وأعقـب ذلــك بقولـه إنــه قـد جــرت بعـض المناقــشات       -٣٨

ــة مــشتركة بــين اللجــان تتــولى معالجــة مــسألة      ــشاء هيئ عــن إن
وقد ناقشت اللجنـة المـسألة مـع ممثلـي المجتمـع            . أعمال الانتقام 

استنتاجات بـشأن تأسـيس هيئـة    المدني دون أن تتوصل إلى أي   
  .في هذا الصدد

وفيما يتعلق بمسألة تعـدد الزوجـات قـال إنـه مـن غـير                 -٣٩
الواضح ما إذا كانت المـسألة تتعـارض مـع ماجـاء في العهـدين         
الــدوليين، ولا مــن الواضــح أيــضا مــا إذا كانــت لجنــة الحقــوق 
الاقتــــصادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة قــــد ذكــــرت أن تعــــدد 

لقـد تمـسكت اللجنـة      . يتـسق مـع العهـد الخـاص بهـا         الزوجات  
المعنية بحقـوق الإنـسان منـذ أمـد طويـل بـأن تعـدد الزوجـات،                 
كممارسة، فيه تمييز، ولذا فإنه يتعارض مع مبـدأ عـدم التمييـز             

  .الوارد في العهد
وختامـــا، قـــال إن اللجنـــة ســـتناقش مـــسألة المجلـــسين   -٤٠

ــة وســترحب عل ــ   ــزدوجين خــلال دورتهــا الراهن ى أي حــال الم
بالفكرة بوصفها وسيلة لإدارة الأزمة، وليس كوسيلة مرغوبة        

  .يتم بها تسيير العمل العادي
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ــيس    -٤١ ــسيدة سيــسترناس ري ــة    (ال ــة المعني ــسة اللجن رئي
قالــت إن اللجنــة المعنيــة   ): بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة  

 ملاحظـــات ١٠بحقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة اعتمـــدت 
، ٢٠١١ في التقـــارير الأوليـــة عـــام ختاميـــة منـــذ بدايـــة النظـــر

ــدت  ــد     ١٣وأع ــا بع ــر فيه ــتي لم يُنظ ــسائل ال ــة بالم ــد .  قائم وق
ــها حــق الأشــخاص المعــوقين في      ــة في مــسائل من نظــرت اللجن
التمتع بأهليتهم القانونية وممارسـتها، والحـق في عـدم تعرضـهم            
للتعذيب، واحترام منازلهم وأسـرهم، وتـوفير إمكانيـة لجـوئهم           

وحقهـــم في العـــيش باســـتقلالية، وإدمـــاجهم في  إلى القـــضاء، 
المجتمــع، وحقهــم في الحــصول علــى التعلــيم المــوفَّر للآخــرين،    
وحقهم في الوصول التام لأسـواق العمـل والخـدمات الـصحية            
المتاحــة، وكفالــة الحقــوق الجنــسية والإنجابيــة للمعــوقين مــن       

  .النساء والأطفال، والحق في المشاركة في الحياة السياسية
وأضافت أن اللجنة تلقت واعتمدت مقـررات بـصدد           -٤٢
 بلاغــا مــن الأفــراد عــن التكــافؤ في المعاملــة أمــام القــانون،  ٢٠

وعدم التعرض للتمييز، والحـق في الـصحة، وإمكانيـة الحـصول            
على خدمات المؤسـسات المـصرفية، والحـق في التـصويت، إلى             

ســبتمبر، اعتمــدت اللجنــة /وفي أيلــول. جانــب مــسائل أخــرى
روعي توصـــيتين، واحـــدة عـــن التكـــافؤ في المعاملـــة أمـــام مـــش

القانون، وممارسة الـصلاحيات القانونيـة ممارسـة تامـة وفعليـة،            
ــسيرية   ــان  . والأخــرى عــن الترتيبــات التي والتوصــيتان مطروحت

ينـاير، وأنـشأت اللجنـة    /للتعليق عليهما حتى نهاية كانون الثاني     
مـع التركيـز بـصفة      فريقا عاملا معني بحقوق النساء المعوقـات،        

  .خاصة على الإيذاء والصحة الجنسية والإنجابية
ومضت قائلة إن اللجنة اعتمـدت مبـادئ أديـس أبابـا              -٤٣

كما اعتمـدت عـددا   . التوجيهية وأدرجتها في نظامها الداخلي   
مــن أفــضل الممارســات المعمــول بهــا في هيئــات أخــرى مــن        

وخـلال  . تهـا هيئات المعاهدات، وعدلتها بما يتلاءم مع احتياجا      
اجتماع مع ميسِّري العمليات الحكومية الدولية، شدد أعـضاء         
اللجنة على أهمية إمكانية الحـصول علـى الخـدمات والترتيبـات        

وكان من دواعي سرور اللجنـة رؤيـة تلـك          . التيسيرية المعقولة 
الآراء مدرجة في مشروع عناصر القرار المتعلق بتعزيـز هيئـات           

  . المعاهدات
ــدول، في   وأعقبــت ذ  -٤٤ ــة دعــت ال ــالقول إن اللجن لــك ب

، إلى أن تـدرج     ٢٠١٥بيان بـصدد خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام              
النهج القائم على حقـوق الإنـسان في صـلب مـا تقـوم بـه مـن                   
أنشطة في هذا الـصدد كـي تراعـي مـشاركة الأشـخاص ذوي              

وفي بيان صـادر باسـم     . الإعاقة في تلك الأنشطة مشاركة تامة     
م اجتماع الجمعية العامة الرفيـع المـستوى المعـني          اللجنة قُدِّم أما  

بتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة وســائر الأهــداف الإنمائيــة   
المتفق عليها دوليا لصالح الأشـخاص ذوي الإعاقـة الـذي عقـد       
ــى الحاجــة إلى      ــة عل ــسة اللجن ــة الأخــيرة، شــددت رئي في الآون
 الإقــرار بتنــوع الأشــخاص ذوي الإعاقــة، خــصوصا الفئــات     
الـــضعيفة منـــهم مـــن قبيـــل النـــساء والأطفـــال وكبـــار الـــسن، 
والمنتمين منهم إلى الشعوب الأصلية، ومن يعيشون في المنـاطق       
الريفية، وكذلك من يعيشون في مناطق الكـوارث الطبيعيـة أو           

وجرى أيضا التشديد في ذلـك البيـان علـى          . التراعات المسلحة 
ــصنفة حــسب الجــنس والع     ــات الم ــة جمــع البيان ــوع  أهمي ــر ون م

ويتعين مراعاة شمول حقـوق الإنـسان وعـدم         . الإعاقة والمنطقة 
قابليتــها للتجزئــة وترابطهــا، خاصــة في حالــة الأشــخاص ذوي 

 ٨٠الإعاقة الذين يعيشون في البلدان الناميـة ويـشكلون نـسبة            
وقـد أُدرج  . في المائة مـن عـدد جميـع الأشـخاص ذوي الإعاقـة      

الختاميــة الــصادرة عــن بعــض مــن توصــيات اللجنــة في الوثيقــة 
  . الاجتماع المذكور

وفي الختـــام، قالـــت إن اللجنـــة في بدايـــة الأمـــر كـــان   -٤٥
ــا أســبوعان للاجتمــاع ســنويا    ــك   . متاحــا له ــد تل ــد تم تمدي وق

ــة أســابيع ســنويا، وفي عــام      ــة الأخــيرة إلى ثلاث ــرة في الآون الفت
، قد تُمدَّد إلى سبعة أسـابيع سـنويا، ممـا يتـيح حـدوث               ٢٠١٤
وتعـــرب اللجنـــة عـــن تقـــديرها  .  عظيمـــة في الإنتاجيـــةزيـــادة

 اتحاد من الهيئات الخاصـة عـن        ٢٠١٢للتقييم الذي أجراه عام     
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ــسيرية  ــات التي ــرار    . الترتيب ــدول الأطــراف الإق ــى ال ــتعين عل وي
بأهميــة الترتيبــات التيــسيرية، لــيس فحــسب في إطــار اللجنــة       

الـت  وفي الختـام، ق   . ولكن أيضا في إطار الأمـم المتحـدة ككـل         
  . إن اللجنة ملتزمة بتوثيق التعاون مع مؤتمر الدول الأطراف

قـال إن الـسودان قـام علـى         ): السودان (السيد البهي   -٤٦
الصعيد الوطني، تحقيقا لهدف إدماج الأشـخاص ذوي الإعاقـة          
في صــلب مجــالات الحيــاة كافــة، بإنــشاء كيــان يــضم المجــالس    

وأُعــــدت . الإقليميــــة، وســــن قانونــــا يتوافــــق مــــع الاتفاقيــــة 
 ٢٠١٦-٢٠١٢اســتراتيجية مــدتها خمــس ســنوات عــن الفتــرة 

تناولــت جميــع المــسائل المتــصلة بالإعاقــة، وأُنــشئت لجنــة تتــولى 
وطُلـب مـن الأحـزاب      . المسائل المتصلة بالأطراف الاصـطناعية    

ــوائم     ــة في ق ــسياسية ضــرورة إدراج الأشــخاص ذوي الإعاق ال
إضــافية عــن وطلــب معلومــات . الانتخــاب وقــوائم المرشــحين

طبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه اللجنة إلى الدول الأطـراف           
  .للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية

قـال إن شـيلي تقـر بالـصفة       ): شـيلي  (السيد غـالبيس    -٤٧
العاجلة التي تتسم بها العملية الحكومية الدولية وتؤيـد تمديـدها           

ــباط  ــر /حــتى ش ــة     . ٢٠١٤فبراي ــر التنمي ــيلي وزي ــل ش ــد مث وق
جتماعيـة في اجتمـاع الجمعيـة العامــة الرفيـع المـستوى المعــني      الا

بتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة وســائر الأهــداف الإنمائيــة   
وأضـاف  . المتفق عليهـا دوليـا لـصالح الأشـخاص ذوي الإعاقـة         

ــز البعــد      ــدولي بتعزي ــزام المجتمــع ال إن مــن المطلــوب تــشديد الت
اج الأشــخاص ذوي المتعلــق بالإعاقــة في حقــوق الإنــسان وإدر

 بوصـفهم أطرافـا     ٢٠١٥الإعاقة في خطة التنميـة لمـا بعـد عـام            
وينبغـي إدراج دواعـي قلقهـم وخـبراتهم      . تؤثر فيها ومعنيـة بهـا     

وطلـب  . في صلب تصميم المشاريع الإنمائية والسياسات العامة 
المزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن الكيفيـــة الـــتي أُدرج بهـــا المنظـــور  

  .نةالجنساني في أعمال اللج

قالـت  ): المراقبة عن الاتحـاد الأوروبي     (السيدة تشامبا   -٤٨
إن وفدها يؤيد بشدة اسـتدامة أعمـال اللجنـة وتحـسين طرائـق              

وتــساءلت عــن التــدابير الإضــافية الــتي ينبغــي اتخاذهــا   . عملــها
تعزيزا لإشـراك الأشـخاص ذوي الإعاقـة في المناقـشات بـصدد             

شاركتهم بنـشاط    وكفالـة م ـ   ٢٠١٥خطة التنمية لمـا بعـد عـام         
وقـــد تزايـــدت ضـــرورة وجـــود منظـــور جنـــساني عـــن  . فيهـــا

وســيكون محــل التقــدير تــوفير معلومــات عــن التقيــيم  . الإعاقــة
، ٦الأولي الـــذي أجرتـــه اللجنـــة لمـــدى التـــزام الـــدول بالمـــادة 

ومـن المهـم    . وكذلك عن أي ممارسات جيـدة في هـذا الـصدد          
كـن الأشـخاص   أيضا توفير معلومات عن تقييم اللجنة لمـدى تم  

ــة    . ذوي الإعاقــة مــن ممارســة حقــوقهم الــسياسية ممارســة فعلي
وســيكون محــل الترحيــب تــوفير معلومــات إضــافية عــن مــدى   
امتثــال الــدول الأطــراف هــذا الجانــب مــن الاتفاقيــة، وكــذلك 
معلومــات عــن جوانــب مــسألة الإعاقــة الــتي يُرتــأى أنهــا أكثــر  

  .تلك الجوانب صعوبة
قـــال إن المكـــسيك   ): سيكالمكـ ــ (الـــسيد سانـــشيز    -٤٩

. ٢٠١١قــــدمت تقريرهــــا الــــدوري الأول إلى اللجنــــة عــــام 
وتناول التقرير مسائل من قبيـل الترتيبـات التيـسيرية، والأهليـة            
القانونيــة، وإمكانيــة الحــصول علــى التعلــيم والعمــل، وســوف  

  .٢٠١٤تنظر فيه اللجنة عام 
ــيس    -٥٠ ــسيدة سيــسترناس ري ــة    (ال ــة المعني ــسة اللجن رئي
ــة بحقــو ــة ســتبذل  ): ق الأشــخاص ذوي الإعاق قالــت إن اللجن

ــدرات      ــساب ق ــى اكت ــدول الأطــراف عل ــساعدة ال ــصاراها لم ق
وأيضا بوسـع وكـالات أخـرى تابعـة للأمـم        . التنفيذ الضرورية 

المتحــدة أن تــزود الــدول الأطــراف بالمــساعدة التقنيــة في هــذا   
ويمثـــل مـــؤتمر الـــدول الأطـــراف في اتفاقيـــة حقـــوق   . الـــصدد

.  ذوي الإعاقــة محفــلا مهمــا مــن محافــل التفاعــل      الأشــخاص
وأضـــافت أن ســـرعة تـــصديق عـــدد كـــبير مـــن الـــدول علـــى  
الاتفاقيــــة يُنبــــئ بفــــأل حــــسن، ففــــي ســــتة أعــــوام صــــدق   
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 دولــة، وعلــى البروتوكــول الاختيــاري    ١٣٧الاتفاقيــة   علــى
  . دولة ٧٨
ومضت قائلة إن مشاركة المجتمع المدني بشكل واسـع           -٥١

وقـد شـاركت منظمـات      . الإنمائية أمر مهـم   في إنجاز الأهداف    
مـن المجتمـع المـدني ممثلــة للأشـخاص ذوي الإعاقـة في الأعمــال      
المتعلقة بالاتفاقية، وحضرت مجموعات من جميع أرجـاء العـالم     
اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة الرفيـــع المـــستوى المعـــني بتحقيـــق       

ليهـا  الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق ع    
ــة    ــا لــصالح الأشــخاص ذوي الإعاق واســتجابت الــدول  . دولي

ــا في      ــة، بم ــشاركة الأشــخاص ذوي الإعاق الأطــراف لطلــب م
  .ذلك من خلال القنوات غير الرسمية

ــا      -٥٢ ــة وتعليقاتهـ ــيات اللجنـ ــة إن توصـ ــتطردت قائلـ واسـ
الختامية قد راعـت وضـع المـرأة، بإصـدار عـدد مـن التوصـيات         

تفاقية والوضـع الاجتمـاعي والـسياسي        من الا  ٦المتصلة بالمادة   
ويجري إعداد تعليق عام بصدد النساء والأطفـال ذوي       . للمرأة
ــة ــة     . الإعاق ــز مــضاعف، وثم ــات مــن تميي ــساء المعوق وتعــاني الن

حاجة إلى إعداد الهياكل الملائمـة الكفيلـة بإزالـة الحـواجز الـتي              
  .تحول دون مشاركتهن في الحياة العامة

قـال إن الكـثيرين حاليـا بـلا         ): رواتيـا ك (السيد مِدان   -٥٣
ولا يمكـن   . عمل وعاجزون عن العيش بمـا يحققونـه مـن دخـل           

فصل الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة عـن الحقـوق             
السياسية والمدنية؛ إذ إن توفير الغذاء والمياه والصحة والـسكن          

ومـن شـأن الموجـة الراهنـة        . من شروط توافر الكرامـة البـشرية      
التخفيــضات الهائلــة في المجــال الاجتمــاعي ومــا يجــري مــن مــن 

إصـــلاحات لاحتـــواء العجـــز في الميزانيـــة إحـــداث تراجـــع في   
ويــتعين مراعــاة  . الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة   

التأثير الذي قد تحدثه الانتكاسات الاقتصادية في النـاس الـذين           
لقـــد . يواجهـــون فعـــلا ظروفـــا متقلبـــة ويتعرضـــون للتـــهميش

أفـــضت الأزمـــات إلى تفـــاقم التبـــاين في الـــدخل وإلى معانـــاة  

ولايمكـن أن تحقـق التـدابير التقـشفية         . الفقراء أكثر من غيرهـم    
ــصادية    ــشاكل الاقتـ ــة المـ ــة في معالجـ ــدها الفعاليـ ــتعين . وحـ ويـ

ــدم ــساءلة      عـ ــشفافية والمـ ــل والـ ــرص العمـ ــيم وفـ ــال التعلـ إغفـ
  .والحوكمة الرشيدة

البية العظمى مـن النـاس في العـالم    وأضاف قائلا إن الغ   -٥٤
تؤيـــد قـــيم حقـــوق الإنـــسان، ويـــتعين تعبئـــة جهـــودهم كـــي  

ولا يـتعين قـط اسـتعمال       . يصبحوا قـوة جبـارة لا يـستهان بهـا         
ــة     ــة والثقافي ــة والتقليدي ــستندة إلى الممارســات الديني الحجــج الم
كذريعة لتبريـر العنـف، والتمييـز وانتـهاكات حقـوق الإنـسان             

والإشــارة إلى التقاليــد الثقافيــة كوســيلة  . ســيةوالحريــات الأسا
لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان قد تقوض الاتفاقـات الدوليـة          
المبرمــة في مجــال حقــوق الإنــسان، خاصــة فيمــا يخــتص بحقــوق 
المــرأة وحقــوق المثليــات والمثلــيين جنــسيا وذوي الميــل الجنــسي 

  .المزدوج ومغايري الهوية الجنسية
قـال إن   ): هورية إيران الإسلامية  جم (السيد جهرومي   -٥٥

العملية الحكومية الدولية ينبغـي أن تـسفر عـن نتيجـة موحـدة،         
ففـي حـين أنـه      . وليس حلولا مخصوصة لكل حالـة علـى حـدة         

من الضروري تقـديم تمويـل أفـضل لـصالح هيئـات المعاهـدات،              
فــإن قلــة التمويــل لــيس التحــدي الوحيــد الــذي تواجهــه تلــك  

ــ. الهيئــات ستند تحــسين التمويــل إلى تقيــيم شــامل  وينبغــي أن ي
وفي هذا الصدد، فإن طلـب الجمعيـة العامـة مـن        . للاحتياجات

الأمــين العــام القيــام بعمليــة تقيــيم مفــصل للتكــاليف أمــر محــل   
وفي حــين أن جمهوريــة إيــران الإســلامية تؤيــد تمديــد . ترحيــب

ولايـــة الجمعيـــة العامـــة بـــشأن العمليـــة الحكوميـــة الدوليـــة إلى 
، فـإن العامـل الفاصـل       ٢٠١٤فبرايـر   /الأول من شباط  النصف  

  .في هذا الصدد هو تحقيق نتيجة ذات مغزى
ــي لهــا أن        -٥٦ وأضــاف قــائلا إن هيئــات المعاهــدات ينبغ

. تلتزم بدقة بولاياتها وأن توثق اتـصالاتها مـع الـدول الأطـراف            
كما يتعين عليها أن تتجنب أي عمل يتجاوز ولاياتهـا الموكلـة       
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.  المعاهدات، وأن تنأى عـن التـسييس والانتقائيـة         إليها بموجب 
ــدول الأطــراف يكفــل توافــق      ــاء مــع ال ويجــب إقامــة حــوار بن
الاســتنتاجات والتوصــيات مــع الظــروف الخاصــة لــدى الــدول 
ــة نحــو الأهــداف المنــشودة        ــراف، ومــن ثم تكــون موجه الأط

وينبغي لهيئـات المعاهـدات أن      . الكفيلة بتيسير تنفيذ المعاهدات   
لى الحصول على مدخلات موسعة من الأطـراف لـدى    تسعى إ 

إعــداد تعليقاتهـــا العامــة، الـــتي ينبغـــي أن تكــون متناســـبة مـــع    
المقصد الأصلي من المعاهـدة، مـع العمـل في الوقـت ذاتـه علـى        

  .تجنب التفسيرات الفضفاضة لأحكام المعاهدات
وأردف قائلا إنه ينبغي لجميع البلدان أن تحاول حماية           -٥٧

سان والحريات الأساسية، بما يشمل الحق في صـون         حقوق الإن 
الهويــة الثقافيــة وتكــافؤ الــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة في   

ــسيادة ومــن المؤســف أن بعــض المــسائل الــتي سُــلط عليهــا    . ال
الضوء في إعلان وبرنامج عمل فيينا، مـن قبيـل تعزيـز التعـاون              

هتمـام  الدولي بشأن حقوق الإنسان، وإيلاء قـدر أكـبر مـن الا           
بالخـــــصوصيات الوطنيـــــة والإقليميـــــة، والخلفيـــــات الدينيـــــة  
والتاريخية والثقافية التي تحكم معالجـة الـدول الأعـضاء لحقـوق            

ولقــد دعــا أيــضا . الإنــسان، لم تلــق قــدرا كافيــا مــن الاهتمــام 
ــاذ        ــدول إلى الإحجــام عــن اتخ ــا ال ــامج عمــل فيين إعــلان وبرن

ات التجاريـة فيمـا بـين       تدابير انفرادية تضع عراقيل أمام العلاق ـ     
الدول وتعـوق حقـوق الإنـسان، وأكـد المـؤتمر العـالمي لحقـوق             
ــن أدوات      ــأداة مـ ــذ كـ ــي أن يتخـ ــذاء لا ينبغـ ــسان أن الغـ الإنـ

وللأســـف، مـــا زالـــت دول قليلـــة العـــدد . الـــضغط الـــسياسي
تتجاهل مبادئ وأعراف حقوق الإنـسان الـسارية، وتلجـأ إلى           

ــة تــستهدف تحقيــق أهــدا   فها الــسياسية، إضــرارا تــدابير انفرادي
  .بالحقوق الأساسية الواجبة للسكان المتضررين

قال إن حقوق الإنسان تُـولَى   ): اليمن (السيد البابلي   -٥٨
لها أولوية في اليمن، رغم تباين التقدم المحرز في هذا المجـال مـن              

وقد تم إرساء أسـاس مـتين كمرتكـز لـضمانات           . عام إلى آخر  
حقوق الإنسان، خصوصا منذ عـام      قانونية ودستورية في مجال     

واتُخذت تدابير ترمي إلى الوفاء باحتياجـات ضـحايا         . ٢٠١١
ــع التراعـــات الـــسياسية الأخـــيرة، وكـــذلك احتياجـــات       جميـ

  .أسرهم
وأضاف قائلا إن حكومة اليمن أعلنت انضمامها إلى          -٥٩

قــانون رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والاتفاقيــة   
وقـد  . يـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري         الدولية لحماية جم  

ــع     ــار بالبـــشر؛ ووُضـ ــة الاتجـ ــر مـــشروع يرمـــي إلى مكافحـ أُقـ
مشروع اسـتراتيجية وطنيـة لحقـوق الإنـسان؛ ويجـري تـشكيل        

ــة لحقــوق الإنــسان  ــة وطني ــة الأخــيرة، افتتحــت  . لجن وفي الآون
مفوضــــية الأمــــم المتحــــدة لحقــــوق الإنــــسان مكتبــــا لهــــا في  

  .اليمنية العاصمة
واستطرد قائلا إن حقوق الطفـل والمـرأة والأشـخاص            -٦٠

ذوي الإعاقــة وكبــار الــسن واللاجــئين مــصدر اهتمــام خــاص  
وتقدم الحكومـة تقـارير دوريـة بموجـب العديـد مـن             . في اليمن 

وتتعـاون مـع المجتمـع المـدني        . صكوك حقـوق الإنـسان الدوليـة      
ــع       ــشارك الآن م ــسائل، وتت ــك الم ــصدد تل ــصديقة ب ــدول ال وال

في مـشروع يرمـي   ) اليونيـسيف (الأمم المتحدة للطفولة  منظمة  
ويجـري إعـداد خطـة عمـل بالتعـاون         . إلى رصد حقوق الطفـل    

مع الأمم المتحـدة بهـدف حظـر مـشاركة الأطفـال في القـوات               
ــن   ــر الأم ــسلحة ودوائ ــلان    . الم ــضمامه إلى إع ــيمن ان ــن ال وأعل

 الالتزام بإنهـاء العنـف الجنـسي في التراعـات والتزامـات بـاريس             
بغيــة حمايــة الأطفــال مــن قيــام القــوات المــسلحة أو الجماعــات 

. المــسلحة بتجنيــدهم أو الاســتعانة بهــم بــصورة غــير قانونيــة      
ــة والدوليــة،        ــن المــؤتمرات الإقليمي ــيمن عــددا م ــضاف ال واست
بشأن عدد مـن المـسائل منـها الـديمقراطيات الوليـدة، وحقـوق              

  .المرأة العربية والمعتقلون في غوانتانامو
وأعقــــب ذلــــك بــــالقول إن الــــيمن دعــــا إلى اتخــــاذ    -٦١

ــامو، خــصوصا    ــة المعــتقلين في غوانتان إجــراءات بــصدد مواطني
أولئــك الــذين لا صــلة لهــم بالإرهــاب، حــسب قــول حكومــة  



A/C.3/68/SR.22  
 

13-52598 13/15 
 

وينبغي تطبيق الإجراءات القانونية المـستندة      . الولايات المتحدة 
  .إلى حقوق الإنسان على المعتقلين

جمهوريـــة  (ن ديـــر فيلـــدىالـــسيدة كالـــسيناري فـــا  -٦٢
قالت إن دسـتور فترويـلا يُنظـر إليـه علـى            ): فترويلا البوليفارية 

. أنــه واحــد مــن أكثــر الدســاتير إبــداعا وديمقراطيــة في المنطقــة  
ــا في    ــلا، بوصــفها طرف ــوأ فتروي ــصكوك   ١٣وتتب ــن ال  صــكا م

الدوليــة لحقــوق الإنــسان، الــصدارة في تعزيــز حقــوق الإنــسان 
ــشمل    ــا يـ ــها، بمـ ــذاء    وحمايتـ ــصحة والغـ ــيم والـ ــق في التعلـ الحـ

والـــسكن، وكـــذلك الحقـــوق المدنيـــة والـــسياسية، والحـــق في  
. الحـــصول علـــى المعلومـــات، والحـــق في التكـــافؤ الاجتمـــاعي

 في المائة مـن البـنين       ٩٧وليست هناك أمية في فترويلا؛ ويتلقى       
ــى        ــن أعل ــدا م ــد واح ــق البل ــدائي؛ وحق ــيم الابت ــات التعل والبن

وتـوفَّر ملايـين الزيـارات      . الجامعات بالمنطقة معدلات القيد في    
للأطبـــاء مجانـــا؛ وأفـــضت الاســـتثمارات في قطـــاع وشـــبكات 

 إلى خفـض عـدد مـن يعـانون مـن            ٢٠١٢توزيع الأغذيـة عـام      
ــدرها    ــضة قـ ــة منخفـ ــسبة تاريخيـ ــوع إلى نـ ــة؛ ٢,٥الجـ  في المائـ

 وحـــدة ســـكنية في أقـــل مـــن ٢٥٠ ٠٠٠وأُنـــشئ أكثـــر مـــن 
في الانتخابـات علـى مـدار الـسنوات         عامين؛ وبلغت المشاركة    

 في المائة؛ وتشهد فترويلا أقل تبـاين        ٨٠الخمس عشرة الماضية    
  .في المجتمع بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

وختاما، قالت إن هيئـات معاهـدات حقـوق الإنـسان             -٦٣
ــسياسية     ــة والـــ ــادئ الثقافيـــ ــرام المبـــ ــي احتـــ ــتعين أن تراعـــ يـــ

ومـن ثم فـإن مـن المهـم للغايـة           . في المجتمع والاقتصادية والتعدد   
  .أن يتجلى فيها العدالة والتكافؤ في التوزيع الجغرافي

قال إن الأشخاص ذوي    ): نيوزيلندا (السيد ماكلاي   -٦٤
ــع      ــشاركة في جمي ــا فرصــة الم ــاح لهــم دوم ــتعين أن تت ــة ي الإعاق

إذ يعجـز كـثيرون     . عمليات رسم السياسات واتخاذ القـرارات     
يـــق كامـــل قـــدراتهم أو المـــشاركة بالكامـــل في منـــهم عـــن تحق

المجتمــع بــسبب مــا يواجهونــه مــن صــعوبات تــشمل الحــواجز    

الطبيعيـــة الـــتي تحـــول دون دخـــولهم المرافـــق، وضـــعف إدراك   
المجتمــع لمــسائل الإعاقــة وإمكانــات وقــدرات الأشــخاص ذوي 

وتظهــر الــصعوبات لــدى إخفــاق المجتمــع في مراعــاة   . الإعاقــة
اس من أشكال العجز، وافتـراض أن باسـتطاعة         يعاني منه الن   ما

كــــل فــــرد رؤيــــة الإشــــارات، وقــــراءة التعليمــــات، وسمــــاع 
الإعلانــات، والوصـــول إلى الأزرار، وفـــتح الأبـــواب الثقيلـــة،  

إن .وأن الجميــــع لــــديهم اســــتقرار في المــــزاج والتــــصورات    
الأشــخاص ذوي الإعاقــة ليــسوا في حاجــة إلى تــوفير ظــروف   

  . حاجة إلى تكافؤ في الفرصخاصة ولكن بالأحرى في
ــن       -٦٥ ــصادرة عـ ــة الـ ــة الختاميـ ــائلا إن الوثيقـ ــاف قـ وأضـ

اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة الرفيـــع المـــستوى المعـــني بتحقيـــق       
الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليهـا      
دوليــا لــصالح الأشــخاص ذوي الإعاقــة ينبغــي اعتبارهــا بدايــة   

إذ إنها تزود الدول بخريطـة طريـق عـن          .  لها عملية وليس ختاما  
إن الأشـخاص ذوي الإعاقـة      . خطة التنمية التي تشمل الإعاقـة     

وتعتـبر  . هم عناصر في التنمية ومستفيدون منها في الوقت ذاته        
نيوزيلنـــــدا أن إعمـــــال حقـــــوق الأشـــــخاص ذوي الإعاقـــــة  
ومـــشاركتهم في المجتمـــع مكونـــان ضـــروريان مـــن مكونـــات  

ــوا   ــاطر الكـ ــض مخـ ــيط   خفـ ــساني، والتخطـ ــل الإنـ رث، والعمـ
  .للحالات الطارئة

وفي الختام قال إنه في سياق إعـادة البنـاء والتعـافي مـن                -٦٦
 ٢٠١٠الهــــزات الأرضـــــية المـــــدمرة، الـــــتي وقعـــــت عـــــامي  

، تقوم نيوزيلندا بإعـداد خـدمات التأهـب للطـوارئ           ٢٠١١ و
. بحيث تراعي بقدر أكبر احتياجـات الأشـخاص ذوي الإعاقـة          

هــرت الهــزات الأرضــية أهميــة تــوافر بيانــات إحــصائية ولقــد أظ
جيــدة عــن الموقــع والمنظــور الجنــساني والعجــز الناشــئ عــن        

ــدا، إلى جانـــب  . الإعاقـــة والجانـــب العرقـــي  وأجـــرت نيوزيلنـ
التعــداد الــوطني للــسكان الــذي تعــده كــل خمــس ســنوات،        
ــر معلومــات عــن عــدد الأشــخاص      ــة وف استقــصاء عــن الإعاق
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ــذين   ــة ال ــة    ذوي الإعاق ــدا، وكــذلك طبيع ــشون في نيوزيلن يعي
  . عجزهم ومدته وسببه

قالت إن مفوضية الأمم المتحدة     ): الهند (السيدة باتل   -٦٧
ــى        ــة عل ــسؤولية البرهن ــها م ــى كاهل ــع عل ــسان يق ــوق الإن لحق
استقلاليتها وحيادها بأن توفر الانفتـاح والإنـصاف والـشفافية          

ويـتعين ضـمان    . يـة والمساءلة في أعمالها أمام جميع الجهات المعن      
إذ إن مــن . أن تكــون المفوضــية ممثلــة للجميــع ومــستقلة ماليــا  

دواعي القلق أن يأتي ثلث تمويل المفوضية فحسب من الميزانيـة       
  . العادية، في حين يأتي ثلثا التمويل من التبرعات

وأضافت قائلة إنـه يلـزم بـذل جهـود حثيثـة تكفـل أن               -٦٨
ريقة شفافة خاليـة مـن      يواصل مجلس حقوق الإنسان العمل بط     

إن الاستعراض الدوري الشامل يمثل عمليـة   . التمييز والتسييس 
فريـــدة مـــن عمليـــات اســـتعراض الأقـــران النابعـــة مـــن الـــدول 

والمقــصود مــن العمليــة الحكوميــة الدوليــة التابعــة       . الأعــضاء
ــة     ــة أداء منظوم ــز فعالي ــدعيم وتعزي ــة بت ــة والمعني ــة العام للجمعي

لإنـسان هـو زيـادة اتـساق وتنـسيق          هيئات معاهـدات حقـوق ا     
وتؤيد الهند اختتام تلـك العمليـة بتوافـق        . وفعالية تلك المنظومة  

  .في الآراء
وأضـــافت قائلـــة إن إعـــلان فيينـــا أعـــاد تأكيـــد الحـــق   -٦٩

ولقـد جـدد المجتمـع      . الشامل وغير القابـل للتـصرف في التنميـة        
ــستدامة التزا   ــة المـ ــدة للتنميـ ــم المتحـ ــؤتمر الأمـ ــدولي في مـ ــه الـ مـ

بتحقيق تلـك التنميـة، حيـث أقـر بـأن القـضاء علـى الفقـر هـو                   
ــالم   ــى    . أعظــم التحــديات في الع ــع عل ــدول يق وفي حــين أن ال

كاهلها المسؤولية الرئيـسية بـأن تعمـل علـى التـرويج للحـق في              
التنمية، فإن التعاون الدولي هو عنصر لا غنى عنه في تهيئة بيئـة             

  .تساعد على إعمال ذلك الحق
ردت قائلة إن تعيين أفعل وسـيلة كفيلـة بتعزيـز           واستط  -٧٠

ــة حقــوق الإنــسان، لا ســيما في حــالات الانتــهاكات       وحماي
. الجــسيمة والمنهجيــة، يــشكل واحــدا مــن التحــديات الرئيــسية

ويــتعين أن يعــالج المجتمــع الــدولي مثــل تلــك الانتــهاكات علــى  
  .الفور وبحياد وبشكل جماعي وفعال، حيثما تقع في العالم

ــا، قالـــت إن قـــانون الحـــق في الحـــصول علـــى   و  -٧١ ختامـ
ــام    ــد عـ ــد في الهنـ ــات، المعتمـ ــضى إلى  ٢٠٠٥المعلومـ ــد أفـ ، قـ

الــتمكين للمــواطنين العــاديين وإلى حوكمــة يؤخــذ فيهــا بقــدر 
ــساءلة   ــشفافية والم ــن ال ــاريخي   . أكــبر م ــشريع ت وجــرى ســن ت

يضمن الحقوق الأساسية في مجـالات العمـل والعمالـة والتعلـيم            
  .غذائيوالأمن ال

قـال إن بلـده صـدق       ): قيرغيزستان (السيد أسيموف   -٧٢
على سبعة من اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية الصادرة عـن          
ــالغ عــددها تــسع اتفاقيــات، وكــان آخرهــا     الأمــم المتحــدة الب

وقـد ألغـى الدسـتور      . اتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة       
عـدام  ، حكـم الإ   ٢٠١٠الوطني، المعتمـد باسـتفتاء جـرى عـام          

وبموجـب  . وعزز حقـوق المـواطنين في التجمـع بـشكل سـلمي           
تشريع عـن التـصرفات القانونيـة والتنظيميـة، سـيتاح للمناقـشة          
الجماهيرية جميـع مـشاريع الـصكوك الـتي تحـدث تـأثيرا مباشـرا            
في مصالح المواطنين، وذلك على الموقع الرسمي المخصص علـى          

. اعتمــاد التــشريعشــبكة الإنترنــت للهيئــة الــتي تتــولى صــياغة و
ــذ     ــاح منــ ــل بنجــ ــالم تعمــ ــسة أمــــين المظــ وأضــــاف أن مؤســ

  .٢٠٠٢ عام
ــا أن       -٧٣ ــي له ــات المعاهــدات ينبغ ــائلا إن هيئ واســتطرد ق

تضع في الاعتبار مصالح جميع الأطراف لـدى إعـداد تعليقاتهـا،        
وينبغـي أن تحـرص     . بما يشمل آراء الدول الأطراف وتوصـياتها      

ة في تقـديم تفـسيرات فـضفاضة    تلك الهيئـات علـى عـدم المغـالا      
ومـن المهـم للغايـة إجـراء حـوار بنـاء بـين هيئـات                . للمعاهدات

ــون       ــي تكـ ــات كـ ــراف في الاتفاقيـ ــدول الأطـ ــدات والـ المعاهـ
الاستنتاجات والتوصـيات متوافقـة مـع أحـوال محـددة في شـتى              

ويـــتعين إدراج . البلـــدان، وقابلـــة للتنفيـــذ علـــى نحـــو معقـــول 
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لتوصــيات الختاميــة في تقــارير تعليقــات الــدول علــى مــشروع ا
  .هيئات المعاهدات

ــرة بــين      -٧٤ ــدمت في الفت ــال إن قيرغيزســتان ق ــا، ق وختام
، ســـتة تقـــارير دوريـــة إلى هيئـــات    ٢٠١٣ و ٢٠١٠عـــامي 

المعاهــدات عــن حقــوق الطفــل، والحقــوق المدنيــة والــسياسية،  
ــى     ــة، والقــضاء عل ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي والحقــوق الاقت

. صري والتعذيب، والقضاء على التمييز ضـد المـرأة        التمييز العن 
ويجــري الإعــداد لتقــديم تقريــر دوري عــن حقــوق المهــاجرين    

وسـوف تكـون قيرغيزسـتان مرشـحة لعـضوية          . وأفراد أسرهم 
  .٢٠١٨-٢٠١٦مجلس حقوق الإنسان عن الفترة 

قـال إنـه بموجـب دسـتور        ): منغوليـا  (السيد أوتـشس    -٧٥
ولية التي انضم إليها البلد كطـرف       منغوليا تتمتع المعاهدات الد   

ــداخلي    ــانون ال ــنفس ثقــل الق ــا ب ــانون  . فيه ــديل الق ويجــري تع
الجنــائي بغيــة إلغــاء حكــم الإعــدام، بمــا يتفــق مــع البروتوكــول  
الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة         

ــسياسية ــرح     . والـ ــسان يطـ ــوق الإنـ ــدات حقـ ــذ معاهـ إن تنفيـ
  . الوطأةتحديات شديدة

وأضــاف قــائلا إن حكومــة منغوليــا وقعــت في الآونــة    -٧٦
الأخيرة على البروتوكول الاختيـاري الملحـق باتفاقيـة مناهـضة           

وخلال الدورة الرابعة والعشرين التي عقـدها مجلـس         . التعذيب
حقــوق الإنــسان، شــاركت منغوليــا في تقــديم قــرار عــن تعزيــز 

. حقـــوق الإنـــسانالتعـــاون الـــتقني وبنـــاء القـــدرات في مجـــال  
وستكون منغوليا من البلدان المرشحة لعضوية ذلك المجلـس في          

  .٢٠٠٥الانتخابات التي ستجري عام 
ــل       -٧٧ ــدرات أق ــديها ق ــتي ل ــدان ال ــال إن البل ــام ق وفي الخت

ومـن  . تطورا على إقامة المؤسسات تواجه صعوبات في التنفيذ       
يـل الـدورات   المهم للغاية اتخاذ تدابير توعية أكثر فعالية، مـن قب      

التدريبيــة، كمــا ينبغــي أن يُتــاح أمــام جميــع الجهــات المعنيــة        
ومـن المهـم إدمـاج الجميـع،        . المبادئ التوجيهية في هذا الـصدد     

وقـد أيـدت   . وبوجه خاص الاستماع لصوت البلدان الـصغيرة  
منغوليا البيان المـشترك الـصادر عـن رؤسـاء هيئـات معاهـدات              

  .٢٠١٥ا بعد عام حقوق الإنسان بصدد خطة التنمية لم
  .١٨:٠٥رُفعت الجلسة الساعة   

  

  


	اللجنة الثالثة
	محضر موجز للجلسة الثانية والعشرين

	المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013، الساعة 15:00
	الرئيس: السيد تافروف  (بلغاريا)
	المحتويات
	البند 28 من جدول الأعمال: النهوض بالمرأة (تابع)
	(أ) النهوض بالمرأة (تابع)
	البند 108 من جدول الأعمال: منع الجريمة والعدالة الجنائية (تابع)
	البند 69 من جدول الأعمال: تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (تابع)
	(أ) تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان (تابع)
	(ب) التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهما (تابع)
	افتتحت الجلسة الساعة 15:10
	البند 28 من جدول الأعمال: النهوض بالمرأة (تابع)
	(أ) النهوض بالمرأة (تابع) (A/C.3/68/L.23)
	مشروع القرار A/C.3/68/L.23: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	1- السيدة شوين (النرويج): عرضت مشروع القرار وقالت إن بلدان رومانيا وكرواتيا ولكسمبرغ انضمت إلى مقدمي مشروع القرار.
	2- السيد غوستافيك (أمين اللجنة): قال إن بلدان أرمينيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبلغاريا، وسان مارينو، وصربيا، وغواتيمالا، وكولومبيا، ومدغشقر، وموناكو قد انضمت إلى مقدمي مشروع القرار.
	البند 108 من جدول الأعمال: منع الجريمة والعدالة الجنائية (تابع) (A/C.3/68/L.20)
	مشروع القرار A/C.3/68/L.20: معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
	3- السيد مانانا (أوغندا): عرض مشروع القرار وقال إن معهد الأمم المتحدة للعدالة الجنائية ومعاملة المجرمين أُنشئ للحيلولة دون أن تؤدي الجريمة والإجرام إلى تقويض التنمية في أفريقيا. وأضاف أنه تم الإبقاء على معظم الصياغة الواردة في نسخة مشروع القرار المقدم في العام الماضي. وقد أُدخلت بعض التغييرات الفنية بغية مراعاة التطورات الجديدة التي وردت في التقرير المقدم من الأمين العام في هذا الصدد (A/68/125).
	البند 69 من جدول الأعمال: تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (تابع) (A/68/487)
	(أ) تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان (تابع) (A/68/40 (Vol. I) و A/68/40 (Vol.II, Part One) و A/68/40 (Vol. II, Part Two) وA/68/44  وA/68/48 و A/68/280 وA/68/281  وA/68/282  وA/68/295  وA/68/334 )
	(د) التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهما (تابع) (A/68/36 و A/C.3/68/2)
	4- السيد كدزيا (رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية): قال إن البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي بدأ نفاذه في أيار/مايو 2013، أتاح للضحايا الذين تتعرض حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للانتهاك السعي إلى الانتصاف على الصعيد الدولي. ويوفر الاجتهاد القضائي الذي تم التوصل إليه في ذلك الإطار توجيها مفيدا للدول الأطراف وغير ذلك من الأطراف المؤثرة في مجال تنفيذ العهد. وأوجد البروتوكول إمكانية التقصي في حالة وقوع انتهاكات جسيمة أو منهجية من الدولة الطرف لأي حق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد.
	5- وأضاف قائلا إن الجبل الأسود هي الدولة الطرف الوحيدة التي صدقت على البروتوكول الاختياري حتى الآن. وتتطلع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى العمل مع جميع الشركاء على تشجيع التصديق على العهد والبروتوكول الاختياري، وتعتزم الاستفادة من الاجتهادات القضائية المحققة على الصعيد الوطني التي أفادت بوضوح أصحاب الحقوق، وكذلك من الخبرة التي اكتسبتها المحاكم الدولية وهيئات المعاهدات التي تناولت أيضا مطالب تتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
	6- ومضى قائلا إن إحداث التوافق بين الوقت المتاح للعمل وعبء العمل يمثل تحديا رئيسيا تواجهه اللجنة. ويشكل الأسبوعان الإضافيان اللذان منحتهما الجمعية العامة كوقت إضافي للاجتماعات تدبيرا مفيدا على الأجل القصير، ويجري السعي إلى توفير حلول أخرى. وقد خفضت اللجنة بمبادرة منها وقت الاجتماع المخصص لكل دولة من الدول الأطراف للنظر في التقارير الدورية، ومن ثم زاد عدد التقارير التي يُنظر فيها سنويا بخمسة أو ستة تقارير. وأعادت اللجنة تشكيل الدور الذي يضطلع به المقررون القطريون، ووسعت تقسيم المسؤوليات فيما بين أعضاء اللجنة، وأعادت هيكلة الحوار الذي يجري مع وفود الحكومات. بيد أنه في حين أن تلك الخطوات ستحول دون زيادة تأخر النظر في تقارير الدول الأطراف المتراكمة، فإنها لا تكفي لحل التراكم الحالي في التقارير الذي يزيد على 40 تقريرا. ويعني ذلك التراكم أن التقارير تصبح بالية، على الأقل جزئيا، لدى النظر فيها. وسوف تطرح اللجنة على الجمعية العامة، في تقريرها المقبل إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مقترحات عن اتخاذ خطوات إضافية تستهدف خفض التراكم في الأعمال وإنهاءه في نهاية المطاف. إن تمديد فترة الدورة في حدود الموارد المتاحة ليس حلا مفيدا تماما، بالنظر إلى ضآلة قدرات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
	7- وأردف قائلا إنه جاء في رسالة موجهة عام 2012 من الرئيس السابق للجنة أن التدابير التي تشكل تراجعا في الالتزام خلال الطوارئ الاقتصادية لن تكون مقبولة بمقتضى العهد إلا إذا كانت تدابير مؤقتة وضرورية ومتناسبة وخالية من التمييز. ويتعين أن يكون الهدف من تلك التدابير تخفيف حدة التباينات وكفالة عدم إلحاق ضرر غير متناسب بحقوق الفئات والأفراد المحرومين والمهمشين. وينبغي ألا تتدخل السياسات في الحد الأدنى الأساسي من مضمون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
	8- وختاما، قال إن اللجنة ترى أن تأكيد القضاء على الفقر في الوثيقة الختامية الصادرة عن المناسبة الاستثنائية التي عقدت في 25 أيلول/سبتمبر 2013 لمتابعة الجهود المبذولة صوب إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية يمثل عنصرا بالغ الأهمية. وأضاف أن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعمالها عنصر مهم من عناصر إنجاز أهداف التنمية المستدامة.
	9- السيد مورا (البرتغال): أدلى ببيان باسم مجموعة أصدقاء البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أعلنت الإكوادور والسلفادور انضمامهما إليها، فقال إن مجموعة الأصدقاء قد شُكِّلت في وقت سابق من العام بمناسبة بدء نفاذ البروتوكول الاختياري. وأضاف أن البروتوكول الاختياري هو تجسيد للالتزامات التي قُدمت لدى اعتماد العهد وتأكدت في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان.
	10- ومضى قائلا إن المفوضة السامية لحقوق الإنسان قد أشارت، بعد اعتماد البروتوكول الاختياري، إلى أن الأمم المتحدة قد عادت إلى موقفها السابق إزاء بنيان القواعد المتوخاة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث رفعت صوت الضحايا الذين تعرضت حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للانتهاكات واعتبرتهم أصحاب حقوق كاملي الأهلية. وسوف يمكِّن البروتوكول الاختياري الضحايا من السعي إلى الانتصاف على الصعيد الدولي مقابل ما تعرضت لهم حقوقهم من انتهاكات، وذلك بتقديم بلاغات أو طلبات منفردة للتقصي عن الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية. وسوف تساعد تلك البلاغات على الاجتهاد القضائي وفهم الدول للمسائل المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصوغ وسائل الانتصاف الكافية. 
	11- وأعقب ذلك بالقول إن الحماية الدولية أمر فرعي. إذ إن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتعين أن تبدأ على الصعيد الوطني، وإن البروتوكول الاختياري عنصر تذكير بالحاجة إلى اعتماد وسائل الانتصاف القانونية على ذلك الصعيد.
	12- وفي الختام قال إن منظمات المجتمع المدني جديرة بأن تضطلع بدور مهم في التوعية وفي تحديد هوية الضحايا ومساعدتهم على تقديم البلاغات والطلبات. وسيرتهن كثيرا مدى قوة ما يتم التوصل إليه من سوابق قضائية بمدى جودة البلاغات المقدمة. 
	13- السيدة تشامبا (المراقبة عن الاتحاد الأوروبي): قالت إنه رغم إقرار اللجنة بأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية مرتهن بمدى توافر بيئة صحية وأن وجود اقتصاد أخضر يتعين أن يرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان بغية تحقيق منافع دائمة في مجال تلك الحقوق، فإن الخطوات المتخذة صوب إقامة اقتصادات خضراء تضر في أغلب الأحيان بالسكان المحليين. وأضافت أن هناك مسعى للحصول على معلومات عن التدابير المتوخاة الكفيلة بالحيلولة دون وقوع انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية نتيجة اتباع استراتيجيات من هذا القبيل في تحقيق النمو. وعلاوة على ذلك ففيما يختص بالمعونة الإنمائية الرسمية، التي يتعين أن تكون استكمالا للجهود الداخلية المبذولة وأن ترفع مستوى التأثير الحادث في مصادر التمويل الأخرى، سيكون من المفيد معرفة الكيفية التي يمكن أن يدعم بها اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان تحقيق أكبر تأثير ممكن عن طريق المعونة الإنمائية الرسمية وتحفيز دور تلك المعونة، والكيفية التي يمكن بها إدراج ذلك النهج في إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015. وختاما، قالت إن أي أفكار عن كيفية تطبيق البروتوكول الاختياري على كل بلد على حدة ستكون محل ترحيب.
	14- السيدة هوسكينغ (جنوب أفريقيا): قالت إنه، اتساقا مع أحكام إعلان وبرنامج عمل فيينا، ينبغي التشديد بالمثل على أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
	15- وأضافت قائلة إن من المعروف أن دستور جنوب أفريقيا ينهج نهجا تقدميا إزاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يذهب لأبعد مما ذهب إليه العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فقد منحت الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا قوة دفع جديدة وجوهرية لفكرة عدالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتجري على قدم وساق عملية التصديق على العهد وكذلك على البروتوكول الاختياري الملحق به.
	16- وختاما، قالت إن ثمة قلق إزاء قيام اللجنة بتقديم تقريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن ولايته الأساسية لا تدخل فيها حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، ليس ثمة علاقة مؤسسية بين مجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وينبغي تغيير الصفة القانونية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من لجنة منشأة بموجب قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى لجنة منشأة بمقتضى القانون الدولي لمعاهدات حقوق الإنسان، على أن تُدرج أنشطتها في صلب منظومة معاهدات حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة. ومن ثم يتسنى مناقشة المواضيع المطروحة على اللجنة في إطار مجلس حقوق الإنسان.
	17- السيد كدزيا (رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية): قال إن اللجنة قدمت بيانا عام 2012 في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عنوانه ’’الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر‘‘، يشدد على أهمية التعاون الدولي وعلى رفع مستوى المعونة الإنمائية الرسمية إلى نسبة 0.07 من الناتج القومي الإجمالي، واعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء التنمية. وخلال الحوار الذي جرى مع الدول الأعضاء أثارت اللجنة مسائل فيما يتصل بالإسهامات في مستويات التنمية الدولية والمعونة الإنمائية الرسمية، وكذلك مسائل عن استعمال تلك المعونة بهدف كفالة حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأكدت اللجنة أيضا أن الدول الأطراف يقع على كاهلها التزام بأن تتجنب حدوث آثار بيئية مضرة تضر بحق سكانها في الحصول على الغذاء، والحاجة إلى تقييم الآثار الناشئة عن التكنولوجيات الخضراء الحديثة في مجال الطاقة وفيما يتصل بإمكانية الحصول على الغذاء والمياه. وأكدت اللجنة أيضا الآثار الضارة التي يتعرض لها الحق في الغذاء نتيجة الاستحواذ على الأراضي والإفراط في استغلال مصايد الأسماك. وشددت على الحاجة إلى المحافظة على الموائل الطبيعية واستعمال الموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها باعتبارها من عناصر التمتع بالحق في الصحة، ووجهت انتباه الدول الأطراف إلى الروابط بين المحافظة على التنوع الأحيائي وإمكانات التقدم في مجال علم الأدوية والطب، التي تمثل عنصرا بالغ الأهمية في الترويج للحق في الصحة. وقد قُدمت تلك التعليقات في إطار الحقوق المخولة للمنتفعين بالتنمية بمقتضى العهد.
	18- ومن ثم أضاف قائلا إن المسائل المطروحة قد وردت بانتظام في الحوارات التي جرت مع الحكومات. ومن المهم التركيز على الوضع الخاص للبلد المقدم للتقرير؛ ومحاولة التوصل إلى أفضل وسيلة في تقييم السياسات والقوانين المطبقة خلال الحوار مع الحكومات؛ وصوغ توصيات مفيدة بناء على ذلك الأساس.
	19- ومضى قائلا إن بيان عام 2012 المشار إليه يمثل إسهاما من اللجنة في خطة التنمية لما بعد عام 2015. واللجنة مقتنعة بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمثل معيارا ممتازا من معايير رسم السياسات وتقييم مدى تنفيذها. وفي حالة تبني النهج القائم على الحقوق في وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015، سيُتاح للعملية أفعل أداة في التعرف على الأهداف والوسائل الكفيلة بإعمال تلك الحقوق. ويضع النهج القائم على الحقوق الإنسان في محور جهود التنمية ويقيس مدى ما تحدثه برامج التنمية من تأثير بمدى ما يطرأ على الظروف المعيشية من تحسينات. وينبغي إيلاء اهتمام خاص بالفئات المحرومة والمهمشة، حيث يوفر النهج القائم على الحقوق وسيلة تتيح تحديد تلك الفئات.
	20- وفي الختام أشار إلى أن اللجنة تتأهب للنظر في الدفعة الأولى من البلاغات المقدمة بمقتضى البروتوكول الاختياري، بما يشمل تجميع الممارسات الجيدة من هيئات المعاهدات الأخرى فيما يختص ببلاغات الأفراد. وبالنظر إلى الأحكام الواردة في المادة 2 من العهد، سيكون النظر في البلاغات أمرا صعبا، بيد أن اللجنة ترى أنها مهيأة لمعالجة تلك المسألة.
	21- السير نيغل رودلي (رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان): قال إنه منذ الدورة السابقة للجمعية العامة، تمكنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من البت في 109 بلاغات واستعرضت 16 تقريرا دوريا. ويتعين على الدول التشارك بنشاط مع اللجنة على مدار العملية، ليس فحسب بتقديم التقارير، ولكن أيضا بتنفيذ الملاحظات الختامية التي تبديها اللجنة. وفي الحالات المتعلقة بحدوث انتهاكات بمقتضى البروتوكول الاختياري، يفضي توفير سبيل الانتصاف وقبول طلبات اتخاذ تدابير حماية مؤقتة إلى إنقاذ الأرواح، حيث إن التصديق دون تنفيذ هو خداع بالغ. وتمثل مشاركة الدول في إعداد التعليقات العامة أمرا حيويا لدى اللجنة.
	22- وأضاف قائلا إن هناك 40 دولة مضى على الأقل خمس سنوات على تقديم تقرير منها، وينبغي للدول العاجزة عن تنفيذ توصيات اللجنة (وليس غير الراغبة في تنفيذها) والدول التي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها أن تسعى إلى طلب المساعدة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويتعين على الدولة التي لا تتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة في تفسير حقوق معينة أو مع بعض الاستنتاجات المحققة من الوقائع أن توضح الأساس في عدم اتفاقها. إن مجرد عدم توفير سبل الانتصاف بعد وقوع الانتهاكات يقوض مصداقية قبول الدولة الطرف لذلك الإجراء.
	23- وأعقب ذلك بقوله إن اللجنة متراكم لديها حاليا 36 تقريرا. وبدأت اللجنة، سعيا إلى خفض فترة التأخر بين تقديم التقارير والنظر فيها التي تبلغ عامين ونصف، في استعراض ستة تقارير في كل دورة بدلا من خمسة تقارير. وسوف يُنظر في غضون أيام قلائل بجنيف في أول تقرير يرد بمقتضى إجراء تيسير تقديم التقارير، وهو تقرير من أوروغواي. وقد وقَّعت حتى الآن 21 دولة من الدول الأطراف على ذلك الإجراء، واعتمدت اللجنة قائمة بالمسائل في 10 حالات. وتشجع اللجنة جميع الدول الأطراف على اعتماد الإجراء إذا كانت مؤهلة لذلك. وقد اعتُمدت قائمة المسائل في مجلسين متوازيين، وزيدت فترة تقديم التقارير الدورية؛ وعُقدت جلسات مكتب اللجنة خارج إطار فترة الاجتماع.
	24- واستطرد قائلا إن التراكم في البلاغات المقدمة من الأفراد زاد بسبب نقصان الموارد البشرية في الأمانة العامة. وبلغ متوسط طول الفترة من وقت تلقي الحالة حتى النظر فيها ثلاثة أعوام ونصف، وهو آخذ في التزايد، والحالة خطيرة. إذ إنه بمقتضى العهد ينبغي اختتام العمليات القضائية في غضون فترة معقولة على الصعيد الوطني. ويشكل عجز اللجنة عن القيام بالمثل إحراجا لها. وفي ضوء تلك التحديات، لا ينبغي التأخر إلى ما بعد شباط/فبراير 2014 في اتخاذ القرار المهم المتعلق بالعملية الحكومية الدولية التابعة للجمعية العامة والمعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء منظومة هيئات معاهدات حقوق الإنسان.
	25- وختاما، قال إن جميع الوفورات المحققة يتعين إعادة استثمارها في منظومة هيئات المعاهدات، وينبغي تزويد تلك الهيئات بالموارد المادية والبشرية الملائمة من الميزانية العادية كي يتسنى لها الاضطلاع بالمسؤوليات الموكلة إليها بمقتضى المعاهدات.
	26- السيد سباربر (ليختنشتين): قال إنه يبدو أن صيغة المادة 17 من العهد تشمل الحق في خصوصية أشكال المراسلات الإلكترونية. وتساءل عن الكيفية التي تتوخى بها اللجنة الاضطلاع بدورها في المناقشة الحالية عن الحق في الخصوصية في ظل العصر الرقمي.
	27- السيدة تشامبا (المراقبة عن الاتحاد الأوروبي): تساءلت عن ما إذا كانت هناك مقترحات إضافية وردت في تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن تعزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان (A/66/860). وأضافت أن تقديم معلومات إضافية عن دور ومدى أهمية مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية من منظور العمل الذي تقوم به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سيكون محل تقدير. لقد أجرت اللجنة مناقشة مع الجهات المعنية تهيئة لإعداد تعليقها العام المقبل على المادة 9.
	28- السيدة ستيفنز (المملكة المتحدة): طلبت أفكارا إضافية عن كيفية التصدي لعمليات الانتقام وعن أفضل ممارسات التشارك مع المجتمع المدني.
	29- السيدة موورا (كينيا): قالت إن دستور كينيا يقر بجميع المعاهدات الدولية التي أصبحت كينيا طرفا فيها بوصفها مصدرا من مصادر القانون الوطني، ويعتبر حقوق الإنسان حقا أصيلا من حقوق كل فرد، وليس حقا ممنوحا من الدولة. وترأس النساء ست من الوزارات في كينيا التي يبلغ عددها 18 وزارة. وفي جميع اللجان الدستورية التي ترأسها إناث هناك نائب لكل لجنة من الذكور والعكس بالعكس. وتعمل الحكومة مع عدد من الشركاء على تنفيذ القوانين الوطنية التي تحظر تشويه أعضاء الأنثى التناسلية. والعمل جار مع الرجال والأولاد عموما، وكذلك مع أصحاب الرأي، على إيجاد بدائل لطقوس الانتقال من مرحلة عمرية إلى أخرى. وكل فرد مخول له الحق في أن يقدم التماسا ضد انتهاكات حقوق الإنسان، والإجراءات المطلوبة قليلة ولا تُفرض رسوم على بدء تحريك تلك الإجراءات. وخلال الشهر الماضي، تحرك رئيس الدولة صوب إغلاق جميع مخيمات المشردين داخليا. 
	30- وختاما، قالت إن ثمة معلومات مطلوبة عن كيفية التوفيق بين التضاد بين الالتزامات المفروضة بمقتضى القانون الدولي. إذ ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق المشاركة في الحياة الثقافية، في حين أن فحوى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعني حظر ممارسة الحياة الثقافية. وقد أوصت تحديدا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بحظر تعدد الزوجات في كينيا. بيد أن الدستور في كينيا يقر بتعدد الزوجات في الزواج بمقتضى القانون العرفي. فما هي الوسيلة التي يتسنى بها إحداث التوافق بين الالتزامات المفروضة بموجب تلك المصادر كافة؟
	31- السيدة شنيبرغر (سويسرا): تساءلت عما إذا كانت اللجنة لا تزال تفكر في العمل في مجلسين متوازيين، وما إذا كان لديها خطط لتعيين مسؤول اتصال يتولى معالجة مسألة عمليات الترهيب والانتقام أو التعلم من أفضل الممارسات التي حققتها في هذا الصدد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولقد حُثت اللجنة على أن تناقش مسألة حماية الحق في الخصوصية وأن تدرس تحديث تعليقها العام على المادة 17 من العهد.
	32- السيد فون هاف (أنغولا): قال إن بلده يشيد بالعمل الذي تقوم به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص إقرار مبادئ أديس أبابا التوجيهية بشأن استقلالية وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وترغب أنغولا في دراسة قرار اللجنة بطلب موافقة الجمعية العامة على تمديد وقت الاجتماعات لمدة أسبوع سنويا خلال فترة السنتين المقبلة كإجراء مؤقت يستهدف معالجة التراكم في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري.
	33- واختتم بيانه قائلا إن أنغولا، بعد النظر في تقريرها الأول المقدم إلى اللجنة، تعمل على متابعة التوصيات المقدمة بخصوص استعراض ولاية مكتب أمين المظالم وفقا لمبادئ باريس؛ واعتماد استراتيجية وطنية ترمي إلى منع العنف الأسري؛ واعتماد تدابير ملموسة تستهدف الإسراع بوتيرة تسجيل المواليد مجانا لصالح الجميع.
	34- السير نيغل رودلي (رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان): قال إن مسألة الحق في الخصوصية عولجت إلى حد ما في التعليق العام رقم 34 المتعلق بحرية الرأي والتعبير، رغم أنها لم تكن نقطة التركيز الرئيسية في ذلك التعليق. ولدى البت في موضوع التعليق العام المقبل، تنظر اللجنة في مدى عدم مواكبة التعليقات العامة السابقة للفترة الحالية، ونوعية المسائل التي ظهرت منذئذ. ويجري حاليا مناقشة المادتين 6 و 7، حيث إن المادة 6 قد عفا عليها الزمن. ولدى قرب الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع التعليق العام 35، سيُبت في موضوع التعليق العام المقبل. ولا يمكن العمل في وقت متزامن سوى في تعليق عام واحد، وفي حين أن اللجنة تدرك أن هناك اهتماما عظيما بتحديث تعليقها العام على المادة 17، ما زال من المبكر للغاية اختيار موضوع التعليق العام المقبل. والوسيلة الأخرى الوحيدة التي قد تعكف بها اللجنة على دراسة المسألة هي من خلال استعراضها للتقارير الدورية المقدمة من الدول. إذ سيجري في المستقبل القريب استعراض تقارير عدة دول أثيرت فيها المسألة.
	35- واستطرد قائلا إن تقرير المفوضة السامية المشار إليه قد أُدخلت فيه معلومات وفرتها عملية تشاور وثيقة، وورد في التقرير الكثير من المقترحات المقدمة. وتمثل أعمال المتابعة المشتركة مجالا من المجالات التي قد يجري استطلاعها. وقد أثير هذا الاحتمال منذ عدة سنوات خلال الاجتماع السنوي الذي عقده رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ولكنه لم يُتابَع بإجراء معين.
	36- ومضى قائلا إن هيئات معاهدات حقوق الإنسان يُحاوَل من خلالها تحديد ما إذا كان هناك، فيما يتعلق بالعلاقة بين هيئات المعاهدات ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، نموذج يمكن تطبيقه تطبيقا عاما، أو ما إذا كان الأمر يستدعي اتباع نهج يتواءم مع حالة بعينها. وفي بعض الحالات، زودت مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية اللجنة بالمعلومات، خلال اجتماعات لم تشارك فيها الدولة الطرف، أو قدمت تقريرا بديلا. وفي حالات أخرى، كانت مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ممثلة في وفد البلد. ولم تمنع الدول الأطراف تلك المؤسسات من تقديم معلومات مستقلة، ولكن كان من غير المعتاد قليلا أن تتطلع دولة طرف إلى أن يتولى ممثل عن مؤسسة وطنية من مؤسسات حقوق الإنسان الرد على سؤال موجه من أحد أعضاء اللجنة، وهو ما حدث في بعض الأحيان. وهناك شريحة كبيرة من مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ممثلة في لجنة التنسيق الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، تتوافق جميعها بقدر ما مع مبادئ باريس التوجيهية، وقدم كثير منها معلومات قيّمة جدا إلى اللجنة. ويُناقَش بشكل متواتر موضوع تلك المؤسسات ومدى استقلاليتها وفعاليتها ومدى كفاية ما تتلقاه من موارد، مع الدول الأطراف التي تعمل بها تلك المؤسسات، في حين أُثيرت مرارا مع دول أطراف أخرى الحاجة إلى إنشاء مؤسسات من هذا القبيل. 
	37- وأردف قائلا إن الدورة الاستشارية بشأن التعليق العام على المادة 9 قد استندت إلى عناصر من مشروع أولي من التعليق، وهي فكرة نبعت من ممارسة مماثلة نفذتها هيئة أخرى من هيئات المعاهدات.
	38- وأعقب ذلك بقوله إنه قد جرت بعض المناقشات عن إنشاء هيئة مشتركة بين اللجان تتولى معالجة مسألة أعمال الانتقام. وقد ناقشت اللجنة المسألة مع ممثلي المجتمع المدني دون أن تتوصل إلى أي استنتاجات بشأن تأسيس هيئة في هذا الصدد.
	39- وفيما يتعلق بمسألة تعدد الزوجات قال إنه من غير الواضح ما إذا كانت المسألة تتعارض مع ماجاء في العهدين الدوليين، ولا من الواضح أيضا ما إذا كانت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد ذكرت أن تعدد الزوجات يتسق مع العهد الخاص بها. لقد تمسكت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان منذ أمد طويل بأن تعدد الزوجات، كممارسة، فيه تمييز، ولذا فإنه يتعارض مع مبدأ عدم التمييز الوارد في العهد.
	40- وختاما، قال إن اللجنة ستناقش مسألة المجلسين المزدوجين خلال دورتها الراهنة وسترحب على أي حال بالفكرة بوصفها وسيلة لإدارة الأزمة، وليس كوسيلة مرغوبة يتم بها تسيير العمل العادي.
	41- السيدة سيسترناس رييس (رئيسة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة): قالت إن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اعتمدت 10 ملاحظات ختامية منذ بداية النظر في التقارير الأولية عام 2011، وأعدت 13 قائمة بالمسائل التي لم يُنظر فيها بعد. وقد نظرت اللجنة في مسائل منها حق الأشخاص المعوقين في التمتع بأهليتهم القانونية وممارستها، والحق في عدم تعرضهم للتعذيب، واحترام منازلهم وأسرهم، وتوفير إمكانية لجوئهم إلى القضاء، وحقهم في العيش باستقلالية، وإدماجهم في المجتمع، وحقهم في الحصول على التعليم الموفَّر للآخرين، وحقهم في الوصول التام لأسواق العمل والخدمات الصحية المتاحة، وكفالة الحقوق الجنسية والإنجابية للمعوقين من النساء والأطفال، والحق في المشاركة في الحياة السياسية.
	42- وأضافت أن اللجنة تلقت واعتمدت مقررات بصدد 20 بلاغا من الأفراد عن التكافؤ في المعاملة أمام القانون، وعدم التعرض للتمييز، والحق في الصحة، وإمكانية الحصول على خدمات المؤسسات المصرفية، والحق في التصويت، إلى جانب مسائل أخرى. وفي أيلول/سبتمبر، اعتمدت اللجنة مشروعي توصيتين، واحدة عن التكافؤ في المعاملة أمام القانون، وممارسة الصلاحيات القانونية ممارسة تامة وفعلية، والأخرى عن الترتيبات التيسيرية. والتوصيتان مطروحتان للتعليق عليهما حتى نهاية كانون الثاني/يناير، وأنشأت اللجنة فريقا عاملا معني بحقوق النساء المعوقات، مع التركيز بصفة خاصة على الإيذاء والصحة الجنسية والإنجابية.
	43- ومضت قائلة إن اللجنة اعتمدت مبادئ أديس أبابا التوجيهية وأدرجتها في نظامها الداخلي. كما اعتمدت عددا من أفضل الممارسات المعمول بها في هيئات أخرى من هيئات المعاهدات، وعدلتها بما يتلاءم مع احتياجاتها. وخلال اجتماع مع ميسِّري العمليات الحكومية الدولية، شدد أعضاء اللجنة على أهمية إمكانية الحصول على الخدمات والترتيبات التيسيرية المعقولة. وكان من دواعي سرور اللجنة رؤية تلك الآراء مدرجة في مشروع عناصر القرار المتعلق بتعزيز هيئات المعاهدات. 
	44- وأعقبت ذلك بالقول إن اللجنة دعت الدول، في بيان بصدد خطة التنمية لما بعد عام 2015، إلى أن تدرج النهج القائم على حقوق الإنسان في صلب ما تقوم به من أنشطة في هذا الصدد كي تراعي مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تلك الأنشطة مشاركة تامة. وفي بيان صادر باسم اللجنة قُدِّم أمام اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة الذي عقد في الآونة الأخيرة، شددت رئيسة اللجنة على الحاجة إلى الإقرار بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا الفئات الضعيفة منهم من قبيل النساء والأطفال وكبار السن، والمنتمين منهم إلى الشعوب الأصلية، ومن يعيشون في المناطق الريفية، وكذلك من يعيشون في مناطق الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة. وجرى أيضا التشديد في ذلك البيان على أهمية جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر ونوع الإعاقة والمنطقة. ويتعين مراعاة شمول حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها، خاصة في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في البلدان النامية ويشكلون نسبة 80 في المائة من عدد جميع الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أُدرج بعض من توصيات اللجنة في الوثيقة الختامية الصادرة عن الاجتماع المذكور. 
	45- وفي الختام، قالت إن اللجنة في بداية الأمر كان متاحا لها أسبوعان للاجتماع سنويا. وقد تم تمديد تلك الفترة في الآونة الأخيرة إلى ثلاثة أسابيع سنويا، وفي عام 2014، قد تُمدَّد إلى سبعة أسابيع سنويا، مما يتيح حدوث زيادة عظيمة في الإنتاجية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للتقييم الذي أجراه عام 2012 اتحاد من الهيئات الخاصة عن الترتيبات التيسيرية. ويتعين على الدول الأطراف الإقرار بأهمية الترتيبات التيسيرية، ليس فحسب في إطار اللجنة ولكن أيضا في إطار الأمم المتحدة ككل. وفي الختام، قالت إن اللجنة ملتزمة بتوثيق التعاون مع مؤتمر الدول الأطراف. 
	46- السيد البهي (السودان): قال إن السودان قام على الصعيد الوطني، تحقيقا لهدف إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في صلب مجالات الحياة كافة، بإنشاء كيان يضم المجالس الإقليمية، وسن قانونا يتوافق مع الاتفاقية. وأُعدت استراتيجية مدتها خمس سنوات عن الفترة 2012-2016 تناولت جميع المسائل المتصلة بالإعاقة، وأُنشئت لجنة تتولى المسائل المتصلة بالأطراف الاصطناعية. وطُلب من الأحزاب السياسية ضرورة إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في قوائم الانتخاب وقوائم المرشحين. وطلب معلومات إضافية عن طبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه اللجنة إلى الدول الأطراف للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية.
	47- السيد غالبيس (شيلي): قال إن شيلي تقر بالصفة العاجلة التي تتسم بها العملية الحكومية الدولية وتؤيد تمديدها حتى شباط/فبراير 2014. وقد مثل شيلي وزير التنمية الاجتماعية في اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف إن من المطلوب تشديد التزام المجتمع الدولي بتعزيز البعد المتعلق بالإعاقة في حقوق الإنسان وإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية لما بعد عام 2015 بوصفهم أطرافا تؤثر فيها ومعنية بها. وينبغي إدراج دواعي قلقهم وخبراتهم في صلب تصميم المشاريع الإنمائية والسياسات العامة. وطلب المزيد من المعلومات عن الكيفية التي أُدرج بها المنظور الجنساني في أعمال اللجنة.
	48- السيدة تشامبا (المراقبة عن الاتحاد الأوروبي): قالت إن وفدها يؤيد بشدة استدامة أعمال اللجنة وتحسين طرائق عملها. وتساءلت عن التدابير الإضافية التي ينبغي اتخاذها تعزيزا لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في المناقشات بصدد خطة التنمية لما بعد عام 2015 وكفالة مشاركتهم بنشاط فيها. وقد تزايدت ضرورة وجود منظور جنساني عن الإعاقة. وسيكون محل التقدير توفير معلومات عن التقييم الأولي الذي أجرته اللجنة لمدى التزام الدول بالمادة 6، وكذلك عن أي ممارسات جيدة في هذا الصدد. ومن المهم أيضا توفير معلومات عن تقييم اللجنة لمدى تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم السياسية ممارسة فعلية. وسيكون محل الترحيب توفير معلومات إضافية عن مدى امتثال الدول الأطراف هذا الجانب من الاتفاقية، وكذلك معلومات عن جوانب مسألة الإعاقة التي يُرتأى أنها أكثر تلك الجوانب صعوبة.
	49- السيد سانشيز (المكسيك): قال إن المكسيك قدمت تقريرها الدوري الأول إلى اللجنة عام 2011. وتناول التقرير مسائل من قبيل الترتيبات التيسيرية، والأهلية القانونية، وإمكانية الحصول على التعليم والعمل، وسوف تنظر فيه اللجنة عام 2014.
	50- السيدة سيسترناس رييس (رئيسة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة): قالت إن اللجنة ستبذل قصاراها لمساعدة الدول الأطراف على اكتساب قدرات التنفيذ الضرورية. وأيضا بوسع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة أن تزود الدول الأطراف بالمساعدة التقنية في هذا الصدد. ويمثل مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محفلا مهما من محافل التفاعل. وأضافت أن سرعة تصديق عدد كبير من الدول على الاتفاقية يُنبئ بفأل حسن، ففي ستة أعوام صدق على الاتفاقية 137 دولة، وعلى البروتوكول الاختياري 78 دولة. 
	51- ومضت قائلة إن مشاركة المجتمع المدني بشكل واسع في إنجاز الأهداف الإنمائية أمر مهم. وقد شاركت منظمات من المجتمع المدني ممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأعمال المتعلقة بالاتفاقية، وحضرت مجموعات من جميع أرجاء العالم اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. واستجابت الدول الأطراف لطلب مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال القنوات غير الرسمية.
	52- واستطردت قائلة إن توصيات اللجنة وتعليقاتها الختامية قد راعت وضع المرأة، بإصدار عدد من التوصيات المتصلة بالمادة 6 من الاتفاقية والوضع الاجتماعي والسياسي للمرأة. ويجري إعداد تعليق عام بصدد النساء والأطفال ذوي الإعاقة. وتعاني النساء المعوقات من تمييز مضاعف، وثمة حاجة إلى إعداد الهياكل الملائمة الكفيلة بإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركتهن في الحياة العامة.
	53- السيد مِدان (كرواتيا): قال إن الكثيرين حاليا بلا عمل وعاجزون عن العيش بما يحققونه من دخل. ولا يمكن فصل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن الحقوق السياسية والمدنية؛ إذ إن توفير الغذاء والمياه والصحة والسكن من شروط توافر الكرامة البشرية. ومن شأن الموجة الراهنة من التخفيضات الهائلة في المجال الاجتماعي وما يجري من إصلاحات لاحتواء العجز في الميزانية إحداث تراجع في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتعين مراعاة التأثير الذي قد تحدثه الانتكاسات الاقتصادية في الناس الذين يواجهون فعلا ظروفا متقلبة ويتعرضون للتهميش. لقد أفضت الأزمات إلى تفاقم التباين في الدخل وإلى معاناة الفقراء أكثر من غيرهم. ولايمكن أن تحقق التدابير التقشفية وحدها الفعالية في معالجة المشاكل الاقتصادية. ويتعين عدم إغفال التعليم وفرص العمل والشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.
	54- وأضاف قائلا إن الغالبية العظمى من الناس في العالم تؤيد قيم حقوق الإنسان، ويتعين تعبئة جهودهم كي يصبحوا قوة جبارة لا يستهان بها. ولا يتعين قط استعمال الحجج المستندة إلى الممارسات الدينية والتقليدية والثقافية كذريعة لتبرير العنف، والتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية. والإشارة إلى التقاليد الثقافية كوسيلة لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان قد تقوض الاتفاقات الدولية المبرمة في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يختص بحقوق المرأة وحقوق المثليات والمثليين جنسيا وذوي الميل الجنسي المزدوج ومغايري الهوية الجنسية.
	55- السيد جهرومي (جمهورية إيران الإسلامية): قال إن العملية الحكومية الدولية ينبغي أن تسفر عن نتيجة موحدة، وليس حلولا مخصوصة لكل حالة على حدة. ففي حين أنه من الضروري تقديم تمويل أفضل لصالح هيئات المعاهدات، فإن قلة التمويل ليس التحدي الوحيد الذي تواجهه تلك الهيئات. وينبغي أن يستند تحسين التمويل إلى تقييم شامل للاحتياجات. وفي هذا الصدد، فإن طلب الجمعية العامة من الأمين العام القيام بعملية تقييم مفصل للتكاليف أمر محل ترحيب. وفي حين أن جمهورية إيران الإسلامية تؤيد تمديد ولاية الجمعية العامة بشأن العملية الحكومية الدولية إلى النصف الأول من شباط/فبراير 2014، فإن العامل الفاصل في هذا الصدد هو تحقيق نتيجة ذات مغزى.
	56- وأضاف قائلا إن هيئات المعاهدات ينبغي لها أن تلتزم بدقة بولاياتها وأن توثق اتصالاتها مع الدول الأطراف. كما يتعين عليها أن تتجنب أي عمل يتجاوز ولاياتها الموكلة إليها بموجب المعاهدات، وأن تنأى عن التسييس والانتقائية. ويجب إقامة حوار بناء مع الدول الأطراف يكفل توافق الاستنتاجات والتوصيات مع الظروف الخاصة لدى الدول الأطراف، ومن ثم تكون موجهة نحو الأهداف المنشودة الكفيلة بتيسير تنفيذ المعاهدات. وينبغي لهيئات المعاهدات أن تسعى إلى الحصول على مدخلات موسعة من الأطراف لدى إعداد تعليقاتها العامة، التي ينبغي أن تكون متناسبة مع المقصد الأصلي من المعاهدة، مع العمل في الوقت ذاته على تجنب التفسيرات الفضفاضة لأحكام المعاهدات.
	57- وأردف قائلا إنه ينبغي لجميع البلدان أن تحاول حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما يشمل الحق في صون الهوية الثقافية وتكافؤ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في السيادة. ومن المؤسف أن بعض المسائل التي سُلط عليها الضوء في إعلان وبرنامج عمل فيينا، من قبيل تعزيز التعاون الدولي بشأن حقوق الإنسان، وإيلاء قدر أكبر من الاهتمام بالخصوصيات الوطنية والإقليمية، والخلفيات الدينية والتاريخية والثقافية التي تحكم معالجة الدول الأعضاء لحقوق الإنسان، لم تلق قدرا كافيا من الاهتمام. ولقد دعا أيضا إعلان وبرنامج عمل فيينا الدول إلى الإحجام عن اتخاذ تدابير انفرادية تضع عراقيل أمام العلاقات التجارية فيما بين الدول وتعوق حقوق الإنسان، وأكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن الغذاء لا ينبغي أن يتخذ كأداة من أدوات الضغط السياسي. وللأسف، ما زالت دول قليلة العدد تتجاهل مبادئ وأعراف حقوق الإنسان السارية، وتلجأ إلى تدابير انفرادية تستهدف تحقيق أهدافها السياسية، إضرارا بالحقوق الأساسية الواجبة للسكان المتضررين.
	58- السيد البابلي (اليمن): قال إن حقوق الإنسان تُولَى لها أولوية في اليمن، رغم تباين التقدم المحرز في هذا المجال من عام إلى آخر. وقد تم إرساء أساس متين كمرتكز لضمانات قانونية ودستورية في مجال حقوق الإنسان، خصوصا منذ عام 2011. واتُخذت تدابير ترمي إلى الوفاء باحتياجات ضحايا جميع النزاعات السياسية الأخيرة، وكذلك احتياجات أسرهم.
	59- وأضاف قائلا إن حكومة اليمن أعلنت انضمامها إلى قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وقد أُقر مشروع يرمي إلى مكافحة الاتجار بالبشر؛ ووُضع مشروع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان؛ ويجري تشكيل لجنة وطنية لحقوق الإنسان. وفي الآونة الأخيرة، افتتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكتبا لها في العاصمة اليمنية.
	60- واستطرد قائلا إن حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن واللاجئين مصدر اهتمام خاص في اليمن. وتقدم الحكومة تقارير دورية بموجب العديد من صكوك حقوق الإنسان الدولية. وتتعاون مع المجتمع المدني والدول الصديقة بصدد تلك المسائل، وتتشارك الآن مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في مشروع يرمي إلى رصد حقوق الطفل. ويجري إعداد خطة عمل بالتعاون مع الأمم المتحدة بهدف حظر مشاركة الأطفال في القوات المسلحة ودوائر الأمن. وأعلن اليمن انضمامه إلى إعلان الالتزام بإنهاء العنف الجنسي في النزاعات والتزامات باريس بغية حماية الأطفال من قيام القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة بتجنيدهم أو الاستعانة بهم بصورة غير قانونية. واستضاف اليمن عددا من المؤتمرات الإقليمية والدولية، بشأن عدد من المسائل منها الديمقراطيات الوليدة، وحقوق المرأة العربية والمعتقلون في غوانتانامو.
	61- وأعقب ذلك بالقول إن اليمن دعا إلى اتخاذ إجراءات بصدد مواطنية المعتقلين في غوانتانامو، خصوصا أولئك الذين لا صلة لهم بالإرهاب، حسب قول حكومة الولايات المتحدة. وينبغي تطبيق الإجراءات القانونية المستندة إلى حقوق الإنسان على المعتقلين.
	62- السيدة كالسيناري فان دير فيلدى (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إن دستور فنزويلا يُنظر إليه على أنه واحد من أكثر الدساتير إبداعا وديمقراطية في المنطقة. وتتبوأ فنزويلا، بوصفها طرفا في 13 صكا من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، الصدارة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما يشمل الحق في التعليم والصحة والغذاء والسكن، وكذلك الحقوق المدنية والسياسية، والحق في الحصول على المعلومات، والحق في التكافؤ الاجتماعي. وليست هناك أمية في فنزويلا؛ ويتلقى 97 في المائة من البنين والبنات التعليم الابتدائي؛ وحقق البلد واحدا من أعلى معدلات القيد في الجامعات بالمنطقة. وتوفَّر ملايين الزيارات للأطباء مجانا؛ وأفضت الاستثمارات في قطاع وشبكات توزيع الأغذية عام 2012 إلى خفض عدد من يعانون من الجوع إلى نسبة تاريخية منخفضة قدرها 2.5 في المائة؛ وأُنشئ أكثر من 000 250 وحدة سكنية في أقل من عامين؛ وبلغت المشاركة في الانتخابات على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية 80 في المائة؛ وتشهد فنزويلا أقل تباين في المجتمع بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
	63- وختاما، قالت إن هيئات معاهدات حقوق الإنسان يتعين أن تراعي احترام المبادئ الثقافية والسياسية والاقتصادية والتعدد في المجتمع. ومن ثم فإن من المهم للغاية أن يتجلى فيها العدالة والتكافؤ في التوزيع الجغرافي.
	64- السيد ماكلاي (نيوزيلندا): قال إن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعين أن تتاح لهم دوما فرصة المشاركة في جميع عمليات رسم السياسات واتخاذ القرارات. إذ يعجز كثيرون منهم عن تحقيق كامل قدراتهم أو المشاركة بالكامل في المجتمع بسبب ما يواجهونه من صعوبات تشمل الحواجز الطبيعية التي تحول دون دخولهم المرافق، وضعف إدراك المجتمع لمسائل الإعاقة وإمكانات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتظهر الصعوبات لدى إخفاق المجتمع في مراعاة ما يعاني منه الناس من أشكال العجز، وافتراض أن باستطاعة كل فرد رؤية الإشارات، وقراءة التعليمات، وسماع الإعلانات، والوصول إلى الأزرار، وفتح الأبواب الثقيلة، وأن الجميع لديهم استقرار في المزاج والتصورات.إن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا في حاجة إلى توفير ظروف خاصة ولكن بالأحرى في حاجة إلى تكافؤ في الفرص.
	65- وأضاف قائلا إن الوثيقة الختامية الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ينبغي اعتبارها بداية عملية وليس ختاما لها. إذ إنها تزود الدول بخريطة طريق عن خطة التنمية التي تشمل الإعاقة. إن الأشخاص ذوي الإعاقة هم عناصر في التنمية ومستفيدون منها في الوقت ذاته. وتعتبر نيوزيلندا أن إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع مكونان ضروريان من مكونات خفض مخاطر الكوارث، والعمل الإنساني، والتخطيط للحالات الطارئة.
	66- وفي الختام قال إنه في سياق إعادة البناء والتعافي من الهزات الأرضية المدمرة، التي وقعت عامي 2010 و 2011، تقوم نيوزيلندا بإعداد خدمات التأهب للطوارئ بحيث تراعي بقدر أكبر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. ولقد أظهرت الهزات الأرضية أهمية توافر بيانات إحصائية جيدة عن الموقع والمنظور الجنساني والعجز الناشئ عن الإعاقة والجانب العرقي. وأجرت نيوزيلندا، إلى جانب التعداد الوطني للسكان الذي تعده كل خمس سنوات، استقصاء عن الإعاقة وفر معلومات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في نيوزيلندا، وكذلك طبيعة عجزهم ومدته وسببه. 
	67- السيدة باتل (الهند): قالت إن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقع على كاهلها مسؤولية البرهنة على استقلاليتها وحيادها بأن توفر الانفتاح والإنصاف والشفافية والمساءلة في أعمالها أمام جميع الجهات المعنية. ويتعين ضمان أن تكون المفوضية ممثلة للجميع ومستقلة ماليا. إذ إن من دواعي القلق أن يأتي ثلث تمويل المفوضية فحسب من الميزانية العادية، في حين يأتي ثلثا التمويل من التبرعات. 
	68- وأضافت قائلة إنه يلزم بذل جهود حثيثة تكفل أن يواصل مجلس حقوق الإنسان العمل بطريقة شفافة خالية من التمييز والتسييس. إن الاستعراض الدوري الشامل يمثل عملية فريدة من عمليات استعراض الأقران النابعة من الدول الأعضاء. والمقصود من العملية الحكومية الدولية التابعة للجمعية العامة والمعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء منظومة هيئات معاهدات حقوق الإنسان هو زيادة اتساق وتنسيق وفعالية تلك المنظومة. وتؤيد الهند اختتام تلك العملية بتوافق في الآراء.
	69- وأضافت قائلة إن إعلان فيينا أعاد تأكيد الحق الشامل وغير القابل للتصرف في التنمية. ولقد جدد المجتمع الدولي في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التزامه بتحقيق تلك التنمية، حيث أقر بأن القضاء على الفقر هو أعظم التحديات في العالم. وفي حين أن الدول يقع على كاهلها المسؤولية الرئيسية بأن تعمل على الترويج للحق في التنمية، فإن التعاون الدولي هو عنصر لا غنى عنه في تهيئة بيئة تساعد على إعمال ذلك الحق.
	70- واستطردت قائلة إن تعيين أفعل وسيلة كفيلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما في حالات الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، يشكل واحدا من التحديات الرئيسية. ويتعين أن يعالج المجتمع الدولي مثل تلك الانتهاكات على الفور وبحياد وبشكل جماعي وفعال، حيثما تقع في العالم.
	71- وختاما، قالت إن قانون الحق في الحصول على المعلومات، المعتمد في الهند عام 2005، قد أفضى إلى التمكين للمواطنين العاديين وإلى حوكمة يؤخذ فيها بقدر أكبر من الشفافية والمساءلة. وجرى سن تشريع تاريخي يضمن الحقوق الأساسية في مجالات العمل والعمالة والتعليم والأمن الغذائي.
	72- السيد أسيموف (قيرغيزستان): قال إن بلده صدق على سبعة من اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية الصادرة عن الأمم المتحدة البالغ عددها تسع اتفاقيات، وكان آخرها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد ألغى الدستور الوطني، المعتمد باستفتاء جرى عام 2010، حكم الإعدام وعزز حقوق المواطنين في التجمع بشكل سلمي. وبموجب تشريع عن التصرفات القانونية والتنظيمية، سيتاح للمناقشة الجماهيرية جميع مشاريع الصكوك التي تحدث تأثيرا مباشرا في مصالح المواطنين، وذلك على الموقع الرسمي المخصص على شبكة الإنترنت للهيئة التي تتولى صياغة واعتماد التشريع. وأضاف أن مؤسسة أمين المظالم تعمل بنجاح منذ عام 2002.
	73- واستطرد قائلا إن هيئات المعاهدات ينبغي لها أن تضع في الاعتبار مصالح جميع الأطراف لدى إعداد تعليقاتها، بما يشمل آراء الدول الأطراف وتوصياتها. وينبغي أن تحرص تلك الهيئات على عدم المغالاة في تقديم تفسيرات فضفاضة للمعاهدات. ومن المهم للغاية إجراء حوار بناء بين هيئات المعاهدات والدول الأطراف في الاتفاقيات كي تكون الاستنتاجات والتوصيات متوافقة مع أحوال محددة في شتى البلدان، وقابلة للتنفيذ على نحو معقول. ويتعين إدراج تعليقات الدول على مشروع التوصيات الختامية في تقارير هيئات المعاهدات.
	74- وختاما، قال إن قيرغيزستان قدمت في الفترة بين عامي 2010 و 2013، ستة تقارير دورية إلى هيئات المعاهدات عن حقوق الطفل، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقضاء على التمييز العنصري والتعذيب، والقضاء على التمييز ضد المرأة. ويجري الإعداد لتقديم تقرير دوري عن حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم. وسوف تكون قيرغيزستان مرشحة لعضوية مجلس حقوق الإنسان عن الفترة 2016-2018.
	75- السيد أوتشس (منغوليا): قال إنه بموجب دستور منغوليا تتمتع المعاهدات الدولية التي انضم إليها البلد كطرف فيها بنفس ثقل القانون الداخلي. ويجري تعديل القانون الجنائي بغية إلغاء حكم الإعدام، بما يتفق مع البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان يطرح تحديات شديدة الوطأة.
	76- وأضاف قائلا إن حكومة منغوليا وقعت في الآونة الأخيرة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. وخلال الدورة الرابعة والعشرين التي عقدها مجلس حقوق الإنسان، شاركت منغوليا في تقديم قرار عن تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. وستكون منغوليا من البلدان المرشحة لعضوية ذلك المجلس في الانتخابات التي ستجري عام 2005.
	77- وفي الختام قال إن البلدان التي لديها قدرات أقل تطورا على إقامة المؤسسات تواجه صعوبات في التنفيذ. ومن المهم للغاية اتخاذ تدابير توعية أكثر فعالية، من قبيل الدورات التدريبية، كما ينبغي أن يُتاح أمام جميع الجهات المعنية المبادئ التوجيهية في هذا الصدد. ومن المهم إدماج الجميع، وبوجه خاص الاستماع لصوت البلدان الصغيرة. وقد أيدت منغوليا البيان المشترك الصادر عن رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان بصدد خطة التنمية لما بعد عام 2015.
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